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: دراسة تحليلية • ه زاد المسير ي تفسير
 
كر ف

ِّ
ي توجيه المخصوص بالذ

 
 منهج الإمام ابن الجوزي ف

 جوخالد نبوي سليمان حجا ،عبد الله بن محمد بن عبد الله المرحوم
ي عند العلامة القاسمي •

 الإصلاح الدين 
ي يوسفونجم،  سيد أحمد محمد السيدومحمد فاضل بورشا، 

 محمد عبده العوض 
ي الهدي النبوي: قراءة جيوسياسية لوحي القيادة وبناء الدولة •

 
 خرائط السيادة ف

ي
 حسام وليد السامرّائ 

ي هولندا الآليات والأسباب: دراسة وصفية تاريخية •
 
 ظاهرة الإسلاموفوبيا ف

 البساطي السيد محمد، ومحمد أزيمان
ي عسرر الميلادي  •

 
ي القرن الثاب

 
ي المبكر ف اق الأوروب 

ي نشأة الاستسرر
 
جمة كجسر حضاري: أثر العلوم الإسلامية ف  الير

 أنس عبدالرحيم طحان
: أسطورة الأرض الموعودة • ي

 
وع الصهيوب  الأساطير اليهودية المؤسسة للمسرر

 أري    ج محمد حوا
• Upholding Universal Values: Civilizational Values During Qatar 2022 FIFA World Cup: A Documentary Study [ التمسّك بالقيم

 : دراسة توثيقية2022الإنسانية العالمية: القيم الحضارية خلال كأس العالم قطر 
 زكريا محمد عبدالهادي

ي إثبات نصوص الصفات وموقفه من مدارس أهل السنة العقدية •
 
ي الحنبلي ف

 عقيدة السفارين 
 مد أحمد عبد المطلب عزبمحغليوم سولاي، و

يعة والقانون الإ • : دراسة مقارنة بير  السرر ينحو مفهوم معاصر لعدالة الشهود وتزكيتهم عن طريق الذكاء الاصطناعي
ر
 ماراب

 وإبراهيم توه يالا ،محمود حميدان
ي دراية المذهب: استدراكه عل والده أنموذج •

 
ي الاستدراك عل العلماء من خلال كتاب نهاية المطلب ف

 
ي ف

ي المعالي الجوين  منهج الإمام أب 
ً
 ا

ي
 صلاح عبد التوابو، محمد علي حاش 

ى عل الأحكام المستنبطة من سورة البقرة: دراسة استقرائية تحليلية •  تطبيقات القواعد الفقهية الكي 
 عبد الكريم خالد حمديو، سرحان نادي قبيصي، وسليمان عبد الرحيم أيغورو

ي رعاية المذهب المالكي •
 
 دراسة تحليلية :إسهامات دولة ليبيا ف

وك، و  عبدالرحمن سلامة محمدسهيل بن صابر المبر
ي مسالك الدلالة عل الرسالة واستخراج القواعد الأصولية والفقهية منه •

 
 منهج الحافظ الغماري ف

 ومجدي عبد العظيم ،توفيق المالكي
يّ الإجماع من خلال كتابه "القوانير  الفقهية" •

َ
ز
ُ
ي نقل فيها ابن ج

ا: جمعًا ودراسة -المسائل الفقهية النر
ً
 أحكام الوضوء أنموذج

 سرحان ونادي قبيصي ،خالد بن بوزويد
ة المعاصرة • ة وأحكامُها الفقهيَّ قميَّ  الرَّ
ُ
ينة

ِّ
 الز

 قمزه بنت سالم بن راشد المري
يعة الإسلامية: دراسة تحليلية • ي السرر

 
 الحقوق الزوجية ومقاصدها ف

 سرحان نادي قبيصيويعقوب سعيد كيتا، 
ي المصارف الإسلامية: دراسة اقتصادية فقهية •

 
ام ف  عمولة الالير 

 ينحممحمد أ
ع والطب •  أطوار حياة الجنير  من الحمل إل الولادة بير  السرر

 نورة راشد مقارح
 الانتحار بير  التوراة والإنجيل والقرآن: دراسة تحليليّة مقارنة •

ك الدوسري  شوق مبر
ي تعليم اللغة العربية لأطفال طيف التوحد من الناطقير  بلغات أخرى •

 
ية ف  المهارات اللغوية الاستقبالية والتعبير

 عبد الدايم محمد أحمد عبد الله نبنت عبد الواحد، وعرفا ةناجحوعببر أحمد عبد التواب، 
ي ضوء القرآن الكريم •

 
ي    ع الإلهي دراسة تحليلية ف ية والتسرر  المرأة بير  الطبيعة البسرر

 سيف بن سالم بن سيف الهادي
 

 

•  
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  الملخص 

أن   سيما  الأصول، ولا  الفروع على  وبناء  الاستدلال  منهج  المالكي في  المذهب  توف ق  مدى  إشكالية  معالجة  البحث                                      ّ                                                                  يحاول هذا 
التفصيلية، وقد اعتمدت الدراسة على كتاب مسالك الدلالة على الرسالة لابن أبي   غالب كتب المالكية يغيب عنها ذكر الأدلة 

هـ)، لاستخلاص القواعد الأصولية والفقهية التي يقوم عليها الاستدلال المالكي.  1380زيد، Ϧليف الحافظ أحمد الغماري (ت  
ّ                                                                                                       وتمي ز منهج الغماري بما اشتمل عليه من الاستدلالات لكل المسائل، حتى غدا أشبه بموسوعة تربط بين الأصول والفروع، وتعرض     
                                    ّ                                                                         قوة الأدلة وضعفها مع نقدها، وهو ما تفر د به عن سائر شروح الرسالة ʪعتباره جمع بين الفقه والحديث على طريقة المحدثين في  

ً                                                              أن للغماري منهج ا خاص ا في الاستدلال يقوم على الموضوعية في عرض أدلة المذهب قبل مناقشتها،    بيناوقد    .التحقيق والتخريج      ً               
ّ                          ّ         . ومع ذلك، فإن حد ة أسلوبه في هذا الكتاب أقل  منها في  استدلالاته تخالف أقوال المالكية إذا تعارضت مع  قد  وعلى قوة نقدية                   

أبرز البحث سعة اط لاع الغماري وقوة   ّ                 مصنفاته الأخرى، نظر ا لكون هدفه الأساس هو الاستدلال للمذهب لا الرد  عليه. كما                               ّ                                          ً                  
  ّ     وبي نت    .ّ   د ثمحفقيه  ك        ّ                                                                          ً       ًّ      حفظه ودق ة استنباطه وحسن توظيفه للأدلة النقلية والعقلية، مع ثبات منهجي، مما جعله نموذج ا متمي ـز ا في  

             ّ            ً                                                                                     نتائج البحث أن  الإمام مالك ا قد بنى مذهبه على أصول مستمدة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الغماري أعاد الاعتبار  
                                            ّ                                                                      للمدرسة المالكية ϵبرازه بنيتها الأصولية. كما أن  الغماري استعمل في استدلاله ما يقرب من أربعمائة آية، ونحو ألفين وخمسمائة  
قواعد   تقرير  منهجه في  عليها  بنى  التي  العلمية  المادة  قوة  يعكس  مائة مصدر، مما  يفوق  بما  إجماع ا،                        ً                                                                                   حديث، وأكثر من خمسين 

    .المذهب المالكي وϦصيل أحكامه
  مذهب مالك، استدلال، منهج الغماري، فقيه محدث الكلمات المفتاحية: 

 
الأصولية والفقهية للاستدلال   القواعدهذا البحث مستل من مشروع تخرج مقدم للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه، المالكي، توفيق، " 1

  .2025، هـ)"1380عند المالكية من كتاب «مسالك الدلالة على مسائل الرسالة» للحافظ الغماري (ت الفقهي
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ABSTRACT 

This study aims to examine the extent to which the Maliki school succeeds in grounding its  

legal rulings upon sound foundational principles, particularly given that many Maliki books 

omit detai led textual evidence. The research is based on Maslik al-Dilala ʿalā al-Risāla  of Ibn 

Abī Zayd, authored by the traditionalist Aḥmad al-Ghumārī (d. 1380 AH),  to extract and derive 

the foundational  principles and jurisprudent ial rules upon which Mālikī legal reasoning is 

constructed.  Al-Ghumārī’s methodology is distinguished by its comprehensive evidential 

analysis of al l the issues discussed, making the work akin to an encyclopedic treatment that 

links foundational principles with derived rulings, while evaluating the strength and weakness 

of evidences—an approach that sets his commentary apart from other explanations of the 

Risāla , owing to his unique combination of juristic insight and tradition scholarship. We reveal 

that al-Ghumārī adopts a distinct methodological framework grounded in objectivity when 

presenting Mālikī evidences prior to critique, coupled with a strong analytical sense that leads 

him, at times, to oppose certain Mālikī positions when they contradict his methodology.  

Nevertheless, the sharpness of his critique in this work is noticeably milder than in his other  

writings, as his primary aim here is to support the Mālik school rather than refute it. The 

research also highlights al-Ghumārī’s broad scholarly exposure, exceptional memorization,  

precision in legal reasoning, and adept use of both textual and rational proofs, along with clear  

methodological consistency, all  of which make him a distinguished example of a scholar who is 

both jurist and traditionalist expert.  The findings demonstrate that Imām Mālik founded his  

school upon the Qur’an, the Sunnah, and the consensus of the Muslim community, and that al-

Ghumārī reaffirmed the integrity of the Mālikī school by elucidating its robust fundamental-

based structure. The study further shows that al-Ghumārī employed in his evidential method 

approximately four hundred Qur’anic verses,  around 2,500 traditions, more than fifty instances 

of consensus,  and over one hundred sources, reflecting the depth and strength of the  scholarly  

material upon which he built  h is reconstruction of Mālik ī legal principles and rulings.  

Keywords : Maliki  school,  jurisprudential reasoning, fundamental principles, Islamic law,  
Methodology of al-Ghomari, Jurist and traditionalist.  
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  مقدمة 

الحمد ƅ الذي حفض هذا الدين ʪلعلماء العاملين والفقهاء الجهابذة والمحدثين الفاضلين، والصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين والسراج المنير المشرع عن رب العالمين، أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأشرفها، 
منهج  ذاته  استنباطها على وجه صحيح وهو في حد  لفائدته في  عليه، وكذلك  الشرعية  الأحكام  معرفة  لتوقف 
علم  فثمرة  الحنيف،  الشرع  مسائل  من  مسألة  أي  وفي  النوازل  في  خاصة  الشرعي  الحكم  على  للتعرف  متكامل 
                                                                         ً                         الأصول معرفة الحكم الشرعي، ولهذا السبب اهتم به العلماء وطلبة العلم الشرعي خلف ا عن سلف، وهذا المنهج له 
ّ            َ      ُ                 َ          ُ              ضوابطه وقواعده التي هي المعايير التي ت قن نه حتى لا تكون  معرفة  الحكم الشرعي خبط  عشواء؛ فأ سسه هما الكتاب   ُ                                  
والسنة النبوية الشريفة، وهما الأصلان المقدمان في الاستنباط، وهما دليلان نقليان، يتبعهما الإجماع والقياس، وهناك 

  أدلة أخرى اعتمدها أئمة المذاهب الفقهية.

يرد في كتبها،  فيما  بينها  تباين  يبقى  لكن  الأصول  الطويل في علم  الباع  لها  المعتبرة  الإسلامية   َ       َ                                                                            فالمذاهب          
                                                                                        ُ  فكتب الشافعية لا تخلو في الجملة من الأدلة، أما المذهب المالكي ففيه بعض المآخذ والملاحظات من حيث قلة  
    ِ       ُ                         َّ                                                             الأدلة  وتقديم  المدونة على الموطأ. وقد عل ق الحافظ عبد الله الغماري على هذا الرأي ϥن الموطأ الذي كتبه الإمام 
                                  ً                                                                    بخطه ونقحه ما لا يقل عن اثنتي عشرة سنة ، وذكر فيه المسائل ϥدلتها ونقلها بعد التثبت فيها ونقلت عنه ʪلتواتر  

  1من طريق الأئمة الأعلام، مؤخرا في ترتيب الأحكام على المدونة التي تفتقر إلى كل ذلك. 

لخليل  المختصر  فاس، حضر دروس  طالب ا في  لما كان  أنه  الغماري،  أحمد  أخو  عبد الله  الحافظ  نقل                                                     ً                               فقد 
ََ                ʪلقرويين بشرح الخ ر شي، وبعد حضور   .  2لمدة أربعة أشهر وجدوا أن الشيخ الخرشي استدل بحديث نبوي   الشرح               

وكذلك لما سافر الحافظ عبد الله الغماري للأزهر الشريف كان في حلقة الدرس مع الشيخ عبد اĐيد الشرقاوي 
وهو فقيه متمكن، وكان الغماري يقرأ عليه شرح الخطيب على أبي شجاع فتبين له أن الشافعية يستدلون لفروع 

.  3فقههم، خلافا للمالكية الذين قد لا يستدلون في عامة كتبهم لفروعهم، أما الشافعية فكتبهم لا تخلو من دليل 
ّ                            وهذا لا يليق بمذهب إمام اعتر ف له الجميع ʪلتقدم في السن ة، وسل موا له الإمامة في علم الحديث.        ّ                         َ                           

ٍ                       فلماذا هذا الغياب في كثير من كتب المالكية، ففي الحقيقة هذا لا يرجع لقصر  في المذهب وإنما غلب على                                                                   
                                       َ                  جمهور المالكية النقل من أقوال أئمتهم دون  الرجوع للاستدلال.

 
  ). 39(، توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودرايةالغماري، عبد الله،  1
 ).22، (سبل التوفيقالغماري، عبد الله،  2
 ). 22انظر: المصدر السابق، ( 3
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فلهذا تصدر الحافظ الغماري للرسالة الفقهية وهو كتاب معتمد في المذهب ʪلاستدلال لمسائلها، ولم يترك 
النادر، فكان وافي ا غني ا في استدلالاته واستنباطاته وتعقيباته واستدراكاته، ومتميز ا في عرضه للمسائل وبسطه                     ً      č                                                     ً                        إلا 
الفقهاء  المواضع وكذلك  بعض  الحفاظ في  أوهام كبار  بيان  مع  وتصحيحها وتضعيفها  الأحاديث  وتعليل  للردود 
الجهابذة، وألفه لرد الاعتبار للمذهب المالكي لما سمع ما يقال في حق المذهب من غياب الدليل من كتبه وما شهر 

  . عنه في هذا الباب، وتميز فيه الغماري بمنهج خاص به في الاستدلال والنقد والتحليل

  مشكلة البحث:  

ّ                                                                                         يتمي ز منهج الحافظ الغماري في مسالك الدلالة بكونه يربط فيها بين الأصول والفروع مع تبيان قوة الأدلة     
وبيان وجوه التعليل. وقد عمد إلى تخريج دلائل الرسالة واستيعاđا ʪلاستدلال ʪلكتاب والسنة، مع منهج خاص 
                                                                           ً                    يجمع بين ملكتي الفقه والحديث، فله إضافة نوعية للمدرسة المالكية والفقه الإسلامي عموم ا. وهذا البحث يحاول 

الآتية الإشكالية  للمذهب  :معالجة  الاستدلال  في  منهجه  وما  الأصول،  على  للفروع  الغماري  بناء  مدى  ما 
 .المالكي؟ وذلك ببيان القواعد الأصولية والفقهية التي اعتمدها ووجوه الإفادة منها في التنظير والاستدلال

 أسئلة البحث 

  القواعد الأصولية والفقهية المستخلصة من كتاب "مسالك الدلالة" للغماري؟   أهمما 
 ا استدلال الحافظ الغماري في مسالك الدلالة كفقيه محد ث؟đ ا الخصائص المنهجية التي تمي ز    ّ                                                  ّ                         

  أهداف البحث 

 صولاستخراج المسائل الفقهية والأصولية من مسالك الدلالة وبناء الفروع على الأ . 
  أنموذج ا لمدرسة بوصفه  والفقهي،  الأصولي  الاستدلال  الغماري في  لمنهج  العامة  السمات  عن                                                                          ً        الكشف 

والاختيار منها، كما تجل ت في  بينها  ترتيبها والترجيح  الأدلة ومسالكه في  مع  التعامل  طريقته في  وبيان  ّ     المالكية،                                                                                               
 .مسالك الدلالة

 أهمية البحث 

   فهمها تسهيل  في  يسهم  بما  للرسالة،  الفقهي  التبويب  وفق  الغماري  قررها  التي  والقواعد  الأدلة  ترتيب 
 .والانتفاع đا، مع ربط كل مسألة بدليلها وϥصلها الذي اعتمده في استدلاله

  مع حصر خصائص منهجه ، ʬ إبراز منهجية الغماري في الاستدلال الأصولي والفقهي بوصفه فقيه ا محد                      ً  ّ     ً                                                      
 .في استقراء الأدلة وتحليل القواعد الأصولية والفقهية التي بنى عليها ترجيحاته وفق منهجه المالكي
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  الحدود 

من القواعد الأصولية والفقهية الواردة في مسالك الدلالة للحافظ   قسمتقتصر هذه الدراسة على استخراج  
كما تتناول الدراسة نماذج من تعقيبات الغماري  .الغماري، مع تحليل منهجه في توظيفها وربطها بمسائل الرسالة

ّ                                      بوصفه أحد أبرز ممث لي المدرسة المالكية في التأصيل والاستدلال  المالكية خاصة الباجيعلى أعلام                   .  

  الدراسات السابقة 

أفرد  لم من  على  أقف  من (استخلاص  موضوع:    مالك  الإمام  مذهب  في  والأصولية  الفقهية   القواعد 
الغماري للحافظ  الدلالة  و   )مسالك  النحو  لنيل  على  وقفت  ʪلدراسة على هذا  الماجستير درجة  رسالة مقدمة 

بوبكر    م2016  /هـ1439لسنة   محمد  الباحث  الإسلامية من  قدمها  والبحوث  العلوم  معهد  السودان  جامعة 
وتتوافق مع هذه                                                        َّ                             َّ    جاءت معنونة: "ابن أبي زيد القيرواني منهجه وقواعده الأصولي ة في كتابه الرسالة دراسة أصولي ة"، 

 تختلف الدراسة في تناولها للقواعد الأصولية وإن كانت لدى ابن أبي زيد القيرواني ورسالتي عند الحافظ الغماري، و 
في كون   دراستي  الباحث  عن  استخلاص اقتصرت  رسالة  يصعب  التي  المختصرات  من  وهي  الرسالة  متن   على 

فيسهل استخراج   ،في حين أن كتاب مسالك الدلالة لا يحتوي إلا على الأدلة  ،الفقهية منهاالأصولية و القواعد  
أما الدراسات الأخرى            č                                        الفه جوهرʮ  من حيث التبويب والترتيب للمسائل والأدلة. تخوكذلك    ،الدليل وتبيانه وتعليله

  بل أقتصر على ثلاثة منها حتى لا نطيل.   ،فلذلك لا أذكرها كلهاصلة  ال   بعض  فبعضها قريب من موضوعنا أو له

أبي  حمزة  من  مقدمة  الدكتوراه   رسالة  لنيل  الزيتونةمن    فارس  الوهاب   ،جامعة  عبد  "القاضي  وعنواĔا 
ēا  البغدادي ومنهجه في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" نشرELGA  2003    664فاليتا مالطا، وهي من 

قتصرا يبقى هذا البحث م ، لكن بحث يربط بين مدرسة القرويين في الغرب ومدرسة العراقيين في المشرق، الصحيفة
  وهو مفيد في بعض أبوابه.   على الاستدلالات عند المالكيةفقط  عرج فيه  حيث  شرح الرسالة    على

رسالة دكتوراه بعنوان: "الاستدلال الفقهي عند المالكية وأثره في الخلاف داخل المذهب: من خلال مناهج 
 وتتطرقأحمد بن بلة،    1جامعة وهران  من  م  2019التحصيل لعلي الرجراجي" للباحث عبد الرحمان مايدي سنة  

 وكذلك المالكية  عند  لخلاف الفقهي في الفقه المالكي وعلاقته بمنهج الاستدلال الفقهي من خلال أصول فقه  ل
 ة هي في ستدلالات المالكيلادراسته  ،  لاف الفقهي النازل مع تبيان منهجية الرجراجي في هذا الخلافتضمنت الخ

وعرض منهجيته الحافظ الغماري عامة  الخلاف داخل المذهب ومبتغاʭ إظهار قوة الدليل والاستدلال عند المالكية  
دث المحيختلف عن الفقيه غير  و فقيه المحدث كالبيهقي والدارقطني    ه وأن  ، الذي له مكانته في مجال الحديث خاصة

  من حيث المنهج والضبط وقوة الاستدلال. 

وتحليل"  دراسة  القرآن  أحكام  خلال كتابه  من  العربي  ابن  عند  الترجيح  "طرق  بعنوان  دكتوراه  رسالة 
ابن العربي العالم  م جامعة وهران، يحاول الباحث الوقوف على طريقة ترجيحات  ʪ2014لطير ʫج لسنة   للباحث
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المالكي من خلال كتابه أحكام القرآن وتبيان منهجيته. الباحث أجرى دراسة لاستكشاف الأساليب التي المعافري 
اعتمدها المفسر ابن العربي في تقديم تفسيراته وترجيحاته. ʭقش القواعد التي استند إليها في عملية الترجيح، وفسر 

لتأييد   عليها  قام  التي  القرآنآرائهالأسس  đا  نزل  التي  العربية  اللغة  من  استفاد  استعرض كيف  آرائه  . كما  ، في 
لكن تبقى هذه الدراسة لا تبناها؛  ووضح كيف نسق استخدامه للقواعد الأصولية والتفسيرية في اختيار الآراء التي  

المذهب العام في  الاستدلال بشكله  اللغوية، حيث عل ل كثير ا   ، تعالج  الدلالات  مبنية على  التعليلات  ً  بل أغلب        ّ                                                 
                                         ّ       بقواعد نحوية، وصرفية، وبلاغية، وهذا بعض محل  بحثنا. 

  : البحث   منهج 

 :يمكن حصر منهجية هذا البحث في منهجين رئيسيين

 :المنهج الاستقرائي .1

الواردة في   المسائل  ʪستقراء  الفقهية ويكون  والقواعد  الاستدلالات  بغرض حصر  الغماري  الحافظ  كتاب 
  .والأصولية الواردة فيه، واستجلاء مناهج الاستدلال التي بنى عليها آراءه الفقهية

 :المنهج الوصفي التحليلي .2

الأصولية  القواعد  تحليل  خلاله  من  يتم  إذ  التحليلي،  الوصفي  المنهج  على  البحث كذلك  هذا  يعتمد 
اته الممي زة في الاستدلال والتأصيل ّ                       والفقهية التي استخدمها الغماري، وبيان خصائص منهجه وسم          ِ                                                  .  

  العلمي في مسالك الدلالة  التعريف ʪلغماري وبمنهجه: الأولالمبحث 

  التعريف ʪلحافظ أحمد الغماري   المطلب الأول: 

  نسبه 

فقد حاز الشرف من   أحمد بن محمد بن الصديق، هو الإدريسي الحسني،   ؛أبو الفيض   ، هو شهاب الدين
الحافظ المشارك المحدث المطلع   ، فهوولا بد أنه أصابه منهم نفحة خاصة من نفحات الأشراف  ،جهة أبيه وأمه
ّ          البارع في العلوم، من آخر من أتقن علم الحديث نص ا وإسنادا،  المؤلف الشهير                                              1.   

  

 
)، من أراد الاستزادة من الترجمة للحافظ فيجده في "المعجم الوجيز للمستجيز" للغماري وهو مطبوع وكذلك 2/574إتحاف المطالع، (ابن سودة،  1

 "البحر العميق من مروʮت ابن الصديق" وهو فهرست في أخبار أحمد الغماري. 
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 ولادته ونشأته:

من والعشرين  السابع  الجمعة  يوم  (  رمضان  ولد  وألف  وثلاثمائة  عشرين  يوافق  ،  1هـ)1320سنة  وهو 
والده إلى طنجة، به  عاد    ها . وبعد في شمال المغرب  بقبيلة بني سعيد   1902  من شهر ديسمبر  ينالسادس والعشر 

الكريم  القرآن  لحفظ  القرآن  مدرسة  إلى  والده  أدخله  عمره،  من  الخامسة  بلغ  المغاربة،  وعندما  سن   كعادة  في 
بحفظ جملة من المتون العلمية التي كانت مشهورة في المغرب   - على غرار أقرانه من أولاد المسلمين  - الخامسة، بدأ  

الوقت  ذلك  والده، 2في  تلميذ  يتعلم تحت إشراف  والزواʮ، وكان  المساجد  الكريم في  للقرآن  ، إلى جانب حفظه 
الغربية قرب اصيلا   ،العربي بن أحمد بودرة. ببلدته  اله  حيث حضر دروس  ،3 المتوفى  الشرعيةفي مختلف  مثل   علوم 

. كما حضر دروس والده، محمد بن الصديق، في الجامع الكبير بطنجة، وغير ذلك النحو والصرف والتوحيد والفقه
وقواعده،   الأصول  إلى مسائل  والفقه والحديث، ʪلإضافة  النحو  يتلقى دروس ا في  الفقهية                  ً                                                         حيث كان   ، والأصول 

 .4وغيرها وأصول الاجتهاد  

  طلبه للعلم: 
حتى كان مع صغر سنه أعلم ،  فكان يذاكره بزاويته وبيته في علوم جمةعلى العلم    والده حثا بليغا ان يحثه  ك
الأ  و đذه  ومزيتها  وفائدēا  النفيسة  الكتب  المذاكرة  أثناء  له  يذكر  والده  علماء عصره وكان  من غالب  قوال أمور 

وكان ، وكان معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة تحت إشراف أبيه، فيها حتى كان من أعلم الناس ʪلكتب ءالعلما
حبب الله إليه علم الحديث، فأقبل على قراءة كتبه، وكتب مصطلح الحديث   منذ أن بلغ الخامسة عشرة من العمر 

ً               ، حيث كان مجبولا  عليها معرض ا عما سواها من 6وكانت علوم الحديث الشغف الأكبر عنده    ،5والتخريج والرجال              ً             
الكتب والحواشي التي وجدها جامدة على التقليد، ومجردة عن الدليل، فقرأ كتاب سفراء الأسفار للمحدث محمد 

  .كتب الجهابذة من علماء الحديث الشريفله استدراكات على  وله عليه استدراكات، بل   7الكتاني

 
 م. 1901خلاف ما ينقل أĔا  فلكيم ʪستعمال الحاسب ال 1902الموافق لسنة 1
 ). 48، (البحر العميق من مروʮت ابن الصديقالغماري، أحمد،  2
 ).12، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي،  3
 ). 50، (البحر العميق من مروʮت ابن الصديقأحمد الغماري،  4
 ).13، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي،  5
 ). 51، (البحر العميق من مروʮت ابن الصديقأحمد الغماري،  6
إ   7 بفاس، جاور ʪلمدينة، وسافر  العلوم. ولد  الكتاني. محدث، راوية، مؤرخ، فقيه، مشارك في بعض  لى  محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد الزمزمي 

 ). 20/ 2، معجم المؤلفينكحالة، م). (رضا  1927 - 1857هـ) (134 - 1274بيروت ودمشق، وتوفي بفاس (
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ً                 جمع كتاʪ حافلا  في مجلد متوسط هو  ورغم صغره   رʮض التنزيه في سماه: " كبر من فضائل القرآن للقرطبي  أ             
، فبدأت رحلته في 1قاهرة فأمره ʪلتوجه لل  لطلب العلم ه وجه"، فلما رأى والده منه هذا  فضل القرآن وفضل حامليه

حيث إن  رحل إلى مصر، فالتحق ʪلجامع الأزهر، وأخذ عن علمائه،طلب العلم وعمره لم يتجاوز التاسعة عشرة، ف
التلقي وما ينبغي أن يقدمه من التوجه عين له كيفية  ، وصفة العلماء الذين ينبغي الأخذ عنهم العلوم  والده قبل 

  .والحضور عليهم

ولزم بيته سنتين مغتنما الوقت لا يخرج إلا للصلوات وعكف على المطالعة والسهر في الحفظ لا ينام حتى 
القرن التاسع وكان يقوم فيه ʪلإملاء شارك في مجالس الإملاء، وهذا العمل كان غير مألوف منذ  يصلى الصبح، و 

قارđما   السيوطي والسخاوي   الحافظ أقام مجالس   ،2وما  يملي   كما  بطنجة، حيث كان  الكبير  الجامع  حديثية في 
ديث في كل جلسة ϥسانيدها من حفظه دون تلعثم، ثم يقوم ʪلتعليق على سندها وغريبها وفقهها. اح عشرات الأ

              ً                                                                       هذه الفترة مشغولا  ʪلتأليف وبدأ ينشر أفكاره التي تدعو إلى تقديم العمل ʪلحديث، ووصل في ذلك إلى   وكان في
الاجتهاد  بنفسه لأ، حيث  3درجة  الجميع واستقل  نبذ  ثم  ثم صار شافعيا  مالكيا  الطلب  أʮم  يظن  نكان  نه أه 

الاجتهاد  لمرتبة  ل،  4وصل  استحضاره  وسرعة  حافظته  قوة  ذلك  في  ساعده  والأدلة  وقد  أصبح لمعلومات  حيث 
                  ً قوى الحجة فطنا ذكيا    ،مديد الباع   ،واسع الاطلاع  كتب أهل السنة وغيرها، فصار  يستحضر العديد من مسائل

مهاراته في علم الحديث والفقه. وبفضل تميزه واجتهاده، أصبح من   توظهر   داع صيته  حتى غاية في الاستحضار،  
ً                 العلماء المبرزين في هذا اĐال، حيث اكتسب قدم ا راسخة وسمعة في   ته الخاصة شرقا ، وأصبح له مكانعلم الحديث                                       

 ʪ5وغر .  
ا يفوق المائة، كما ذكر هو في ترجمة نفسه في البحر العميق، بل أوصلها لموصلت مؤلفات الحافظ الغماري  

وعددها محقق كتاب المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير للغماري فوصلت لمائة   ،6بعضهم للمائتين

 
 ). 51، (البحر العميق من مروʮت ابن الصديقأحمد الغماري،  1
 ). 70نفس المصدر السابق، ( 2
 ). 161(، البحر العميق من مروʮت ابن الصديقأحمد الغماري، انظر:  3
 ).16، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي،  4
 ). 161، (البحر العميق من مروʮت ابن الصديقالغماري، أحمد،  5
 .)9/3357، (موسوعة أعلام المغرب محمد، ،حجي 6
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منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مفقود، وترى فيها أنه يمشي على   ،1وسبع وخمسين مؤلفا 
  .  2  تميز ʪلعمق والدقة ي  هامعظمو ،  طريقة الأوائل

في المائة من مصنفات علماء الحديث في   لحوالي تسعةوقد أوصل بعضهم كتب الغماري في العلوم الحديثية  
  . 3في المغرب العربي الكبير   كتب الأحاديث  من حيث عدد  فعليه فله الصدارةالمغرب الكبير،  

   : منهج الغماري في مسالك الدلالةثانيالمطلب ال 

والقياس،ا والإجماع  والسنة  الكتاب  هي  عليها  اĐمع  افإن    لأدلة  والسنة، الكتاب،  أربعة:    لفقه أصول 
فروعهما   والقياس.والإجماع،   والقياس  والإجماع  فحسب،  والسنة  الكتاب،  هي  مسالك 4وقيل:  أن كتاب  وبما  ؛ 

المالكي،   المذهب  أقوال  على  للاستدلال  هو كتاب  التعليل فالرسالة  في  وأحسن  فيه  أجاد  قد  الغماري  الحافظ 
ّ                                                  بين في مقدمة كتابه أنه تصد ر للاستدلال لكتاب الرسالة الفقهية، وأنه حذف منه ماو   للمذهب المالكي  لا يحتاج                          

ن الحافظ لا يتطرق للمواضع التي هي ظاهرة الدليل والاستدلال، بل يقتصر على ما سيضيف حيث إ ،5إلى دليل
  . من زʮدات، ومسائل نفيسة في المواضع التي تحتاج لبيان 

فحاولنا قدر المستطاع حساب عدد الآʮت التي استدل đا الغماري في كتابه هذا، فمع المكرر وصلنا إلى 
، أما 6)، وهذا قريب مما يذكر في كتب العلماء أن آʮت الأحكام نحو خمسمائة 418أربعمائة وثمانية عشرة آية ( 

ألفين وأربعمائة ( ) حديث؛ منها الصحيح والضعيف، وهي في  2400الأحاديث فهي الأكثر وقد وصلت إلى 
الأحكام تضمن ألفا  وخمسمائة وستة وسبعين حديث ا، وفي غيره  المرام المخصص لأحاديث                                                     ً                       ً           كتب الحديث كبلوغ 

)، أما القياس فلم نستطع إحصاءه بدقة؛ لأنه 55فوق الأربعة آلاف، أما الإجماع فاستعمله خمس وخمسين مرة (
  مختلط مع الأدلة ويحتاج لوقت أكثر. 

الغماري ʪلحديث الشريف وعلومه جعله يوظفه في كتابه هذا، فالأحاديث أخذت مجالا فنلاحظ أن اعتناء 
   واسعا في استدلالاته وطبيعي أن يكون لها Ϧثير على منهجيته.    

 
 . )36، (المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، أحمد، الغماري 1
 ).43، (الاختراعات العصريةالغماري، أحمد،  2
 ). 67، (الحافظ أحمد بن الصديق الغماري وجهوده في خدمة الحديثعلياء، محمد زحل،  3
 ). 8/177، (التهذيب في فقه الامام الشافعيالبغوي، أبو أحمد،   4
 ). 7، (مسالك الدلالةالغماري، أحمد،  5
 ).1/291، (العواصم والقواصم ابن الوزير،  6
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č                                                                أما منهجه فيعتبر منهج ا خاص ا به، فما إن تبدأ بكتاʪت الغماري قراءة حتى ترى أĔا من Ϧليفه، حيث       ً                    
، ثم المخالف ورأيه اطلاع واسع على مذهب  مع يبدأ بسرد المسألة، ويبين قول المخالف فيها مع ذكر أقوال مذهبه 

يناقشها من جميع الجهات التي قد يتعلق đا المخالف، ثم يتبعها برأيه أو ترجيحه ϥدلة قرآنية وحديثية مع مناقشة 
تف مع  والرواة وذكر طرقها  المتن  من حيث  قوله ʪلإجماع وبقواعد أصول دقيقةصيل  االأحاديث  ويدعم كذلك   ،

                                                                  ً                                 الفقه وϥقوال الأئمة، وينكر على من يدعي الإجماع الذي لم يثبت، ويذكر دائم ا القول المزيف للإجماع المزعوم ولو  
       ً         č                                ً                                                     كان ضعيف ا أو شاذ ا؛ فهذا منهج يجعل من مناقشاته منبع ا للتفقه والتنبه للإجماع المغلوط، وقد قال في عدم افتقار 

نقل الإجماع فيها في شرح السنة وعقب أن فيه خلافا   1إزالة النجاسة للنية لما تكلم عن الإجماع فيها وأن البغوي 
في أن الحد لا يتكرر قبل إقامته على من اقترف معاصي توجب   3، وقال كذلك لما نقل إجماع ابن المنذر 2شاذا

الحدود كالزʭ والسرقة والقذف وشرب الخمر، ثم عقب أن الخلاف موجود فيه وهو للظاهرية وبين من نقله أي ابن 
،وأشار إلى اتفاق أهل العلم على أن النكاح والملك يتساوʮن في تحريم وطء 4 حزم الظاهري وذكر موضعه في المحلى
 أن بعضهم ذكر فيه خلافا للإجماع، ووضح سبب من لم ϩخذ به، وهو اعتبار                             ّ  الكوافر من غير أهل الكتاب، وبين  

  مفيدة. ؛ فنرى أن طريقته المنهجية جد  5                   ً   الخلاف في هذا الإجماع شاذ ا 

خاصة لمن ʭقشه في مسألة تشتمل   ساوة،قفيها  د  تج يبقى لنا أن نشير إلى أن ردود الحافظ على المخالف  
بل  والشدة،  الغلظة  إلى  الأمر  به  يصل  وقد  فيه،  برأيه  أو  إمامه  بقول  المخالف  ويرده  هو  به  يستدل  نص  على 

ً    والتقريع بعبارات قاسية جد ا   تجاه الخصم كعنوان كتابه "المثنوني البتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من ا                        
الذي يكون خير شاهد لما قلناه، وهذه طريقة في كتبه التي فيها ردود مثل "الإقليد" و"الاختراعات   6السنن والآʬر" 

  العصرية"، 

في مسالك الرسالة أظهر  فللتعليل والاستدلال للمذهب،    الباجي في قياساتهوأكثر الغماري من الرد على  
قد نتطرق لرد واحد مما عقب به الحافظ ʪلتفصيل ف، و 7استدلالات الباجي الذي يراها مخالفة لقواعد الاستدلال 

ضمان   -الباجي-: "حين قال  القاضي عبد الوهاب في مسألة تضمين الصناعو   رده على الباجيالغماري في    َّ  بين   

 
م).   1122 -  000هـ) ( 516 -  000البغوي، الشافعي (أبو محمد) فقيه، محدث، مفسر (محمد المعروف ʪبن الفراء بن مسعود بن الحسين  1

 ).61/  4، معجم المؤلفين(رضا كحالة، 
 ). 19، (مسالك الدلالة أحمد الغماري، 2
 ). 1/115، معجم المؤلفينم). (رضا كحالة،  928هـ) ( 316ابراهيم بن المنذر النيسابوري (ابو بكر) نزل مكة. له تصانيف كثيرة (كان حيا  3
 ).277، (مسالك الدلالة أحمد الغماري، 4
 ). 173انظر: المصدر السابق، ( 5
 ). 69، (المثنوني البتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن والآʬرانظر: أحمد الغماري،  6
 ). 348و 334، 218، 149،169، 146، 104، 101، 88، 86، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،  7
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الصحابة رضي الله عنهم"  الصناع مما أجمع عليه العلماء، وقال القاضي أي عبد الوهاب ، وقال أبو 1أجمع عليه 
الرسالة (وهو علي بن خلف الم ينكر عليهم أحد "  :)وفي نالحسن في الكفاية شرح  الخلفاء الأربعة ولم  đذا قضى 

الباجي الذي حكى الإجماع قبله، فلا الخلفاء   لحافظااهـ. فرد    .2            ً    فكان ذلك إجماع ا"  قوله: "وهو ēور منه ومن 
  . 3حكموا بذلك ولا الإجماع انعقد على ذلك" 

وهو في الحقيقة غير ذلك، كهذه   المتبادر   وهذا يحصل مع النقل فيتوهم الشخص أن الكلام يرجع إلى المعنى 
، فهو  "ما زال عمل الخلفاء على ذلك"  : فالخلفاء الذين يعنيهم ما رواه يحيى بن سعيد   كما قال الغماري   المسألة

الراشدين بتضمين "قضاء  الإمام الشاطبي:  "، فالنقل صار مشهورا حتى بوب له  يريد غير الخلفاء الأربعة الخلفاء 
   4"الصناع

وعلل الغماري كذلك وهمهم بما نقل عن عمر وعلي فقط وليس الأربعة وϥسانيد ضعيفة، وأما قول يحيى 
"، وأردفه ʪلرد على الباجي: ؟أين إجماعهم  ؟ فقال الغماري: "فأين الخلفاء الأربعة  ؛ بن سعيد فهو معلق ومنقطع 

  .5عدم الضمان  على "وأما الإجماع الذي ادعاه الباجي فأفحش في الخطأ وأغرب في الدعوى"؛ لأن الجمهور

المسألة فلذلك لا بد من   فأصلها  رغم شهرēاأن بعض الأقوال    : ويظهر من هذه  الناقل الأول،   ْ                                 وه م من 
المسائل والرجوع للمصادر  المخالفين  التي ينقل منها  التثبت من  ، وقد كان هذا الأمر دأب والاطلاع على أقوال 

فإنه لا يقطع بنسبة قول لعالم إلا ʪلوقوف على قوله من خلال كتبه، ولا يكتفي بمجرد النقل إنما الغماري  الحافظ  
مع   أينسبها لقائلها إلى أن يطلع على مصدرها الأول، وهذا غاية في أمانة النقل، وتجنب الناقل الوقوع في الخط

  العلم أن الوهم قد يقع في فهم النصوص أو النقول. 

يصيغه بعبارات تليق بصاحب المقام، تعليق الحافظ على قول مالك رضي الله عنه وأصحابه، فإنه    أما في
        ً                 يحاول دائم ا أن يعتذر لمالك  الغماري  غيرهم من المتأخرين وذلك أن   التي استعملها مع الشدة والغلظة  إلىصل ت لا و 

 
لا يصلح الناس إلا ذلك". أخرج  :                 ّ         ّ وروي عن عمر وعلي  وقال علي   لأن ذلك إجماع الصحابة، قال: "  )،2/111، (المعونة القاضي، عبد الوهاب،    1

قال الشافعي: وقد روي من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن حيث نقل ما نصه    )،6/122(   السنن الكبرىهذه الآʬر البيهقي في  
ك.  أبي طالب ضمن الغسال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. أخبرʭ إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا قال ذل

ʬبتة فلا تصلح  الأʬر غير  ا.ه فهذه  يثبت".  منهما  نعلم واحدا  ولم  هذا،  أضعف من  الصناع من وجه  بعض  عمر تضمين  ويروى عن  قال: 
   للاستدلال.

المنوفي،  ا  2 الرسالةبن خلف، علي  الرʪني على  الطالب  ينكر عليهم أحد. فكان ذلك 2/223، (كفاية  )، قال: "وđذا قضى الخلفاء الأربعة، ولم 
 إجماعا، ولأن ذلك من المصلحة العامة". 

 ).219، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،  3
 ). 616، (الاعتصامالشاطبي، إبراهيم،  4
 ).220، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،  5
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 ،                                      ّ               أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا ʪلذبح ولو ند  والتحق ʪلوحش المالكية  فقال مرة عند ذكر مسألة   ، رضي الله عنه
، لكن نقل اعتذار الإمام أحمد عنه وهو أن مالكا لعله ما أن مالك قد خالف الجمهور في هذاالغماري  فعقب  

العبارات ʪستثناء ابن حبيب الأخرى  التعقبات  و   ، 1بلغه حديث رافع بن خديج  نقل حيث    2رد فيها بقبيل هذه 
أما ما ذكره عبد الملك بن حبيب من أن المؤذنين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن فيه؛ فقال: "

فقد : "عنه كذلك  ، وقال3حتى طعنوا في عبد الملك نفسه" ثلاثة واحدا بعد واحد فغلط صريح نبه عليه الحفاظ  
روى ابن حبيب في الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ورثة الأنبياء وإلى الناس وإلى أشباء الناس لا 

لا ذكره غير المالكية وسلفهم فيه ابن تحلفوا ʪلطلاق ولا بعتاق فإĔما من أيمان الفساق ذكره زروق وغيره، ....، و 
. هنا č                                             4                                      حبيب، وقد تكلم فيه واēم ʪلكذب؛ لأنه كان إخبارʮ  لا يدري الحديث، ولا يميز صحيحه من سقيمه" 

  .5، لكنها موجودة في كتب الحفاظ كالذهبي وغيره نرى أن الغماري يشد النكير على ابن حبيب بعبارات قاسية

  والرد على قول ابن حبيب رتبه كالتالي: 

  ،6صلى الله عليه وسلم نقل قول الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة إنه لم يرد عن النبي  .1
  صرح الغماري أن ألفاظه ليست ألفاظ الحديث،  .2
  وأنه ليس معقول المعنى لأن كتب إلى الناس وإلى أشباء الناس كلام فاسد،  .3
  ، 7لم يكتب كتاʪ عاما إلا كتاب الزكاة   صلى الله عليه وسلم النبي   .4

 
، إʭ  بن  رافع  ]، من طريق  5509). قلت: أخرجه البخاري رقم الحديث [152، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،    1 َّɍرسول ا ʮ :خديج قال: قلت

العدو غدًا وليست   فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول اɍَّ صلى الله عليه معنا  لاقو  فند منها بعير،  مدى. وفيه: وأصبنا Ĕب إبل وغنم، 
 إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا".  وسلم: "

حبيب بن سليمان بن هارون ابن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي، العباسي، الاندلسي، القرطبي، المالكي (ابو مروان) فقيه على بن  الملك  عبد    2
) مشارك في غيرها  لغوي، نحوي، عروضي، شاعر،  أديب،  نسابة،  مؤرخ،  المدنيين،  (  238  -   180مذهب  (رضا    853  -   796هـ)  م). 

 ).181/   6، د. ط، ص معجم المؤلفينكحالة، 
]، عن السائب بن يزيد قاَلَ: كان النداء يوم الجمعة، أوله  870). وفي صحيح البخاري رقم الحديث [76، (مسالك الدلالةانظر: أحمد الغماري،    3

لناس، إذا جلس الإمام على المنبر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر ا
  زاد النداء الثالث على الزوراء" وهو يخالف ما ادعاه ابن حبيب.

 ).  161انظر: المصدر السابق، ( 4
ولا يعرف صحيحه من  )، قال عن ابن حبيب "وكان حافظاً للفقه نبيلا إلا أنه لم يكن له علم ʪلحديث،  12/103، (سير أعلام النبلاء الذهبي،    5

. قال:" قال ابن  123/ 4، ترتيب المدارك، ذكر عنه أنه كان يتسهل في سماعه، ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته". القاضي عياض، سقيمه 
 لم يكن له علم ʪلحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه". الفرضي: كان عبد الملك حافظاً للفقه على مالك، نبيهاً فيه. غير أنه 

 ). 474، (المقاصد الحسنةالسخاوي،  6
 . ]1509، رقم الحديث [صحيح البخاريالبخاري،  7
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  ، 1محفوظة مجموعة وهي إلى ʭس معروفين ليس فيه هذا الحديث  صلى الله عليه وسلمكتب النبي  .5
  .2ذكره فقط المالكية وسلفهم ابن حبيب  .6

الدلالة  فعليه ف الغماري لا يخالف منهجه العام في مسالك  الأسلوب الحاد الحافظ  تباين في  فيه  سوى ما 
مقارنة بكتبه الأخرى التي فيها غلظة وحدة لا مثيل لها في الشدة ككتابه الإقليد، لكن   متباينةكانت ردوده  حيث  

أظن والله أعلم أنه يقصد المقلدين الجامدين على أقوال علمائهم بعد بلوغهم النص الصريح، ولأĔم يقدمون رأي 
رسوله وسنة  على كتاب الله  التليدي  الأئمة  تلميذه  ذكر  غلو كما  وهو  للحد  تجاوز  الأوهو    ،3وهذا  ئمة تقليد 

و  وآرائهم  ϥقوالهم  والعنادإوالتمسك  لذلك  التعصب  مع  والنبوية  القرآنية  النصوص  صادمت  هذه   فنجد    ،ن 
فيما ينسب للتسولي في البهجة في شرح التحفة: "إن المقلد لا يعدل عن المشهور مقابله، وإنه لا يطرح   التجاوزات

منبوذ في والغلو  غلو    ، ولكنه، ولو أن بعضهم قد يتأول له4نص إمامه للحديث، وإن قال إمامه وغيره بصحته" 
ْ   َ َّ  َ َّ و م ن  ش ذ  ش ذ  ، وشذوذ في شرعنا بحديث نبينا حيث قال: «ٱ5پٻٱٻٱپٱپپٱديننا بقول ربنا عز وجل:  َ  َ

  .ٱ6»ِ َ     َّ  ِ إ لى  الن ار  
و  قليلة  الردود  الكتاب هذا هو هي  وتبقى  الدلالة مسائل محدودة مقارنة بكتبه الأخرى؛ لأن  في مسالك 

ً                                  للاستدلال للمالكية لا للرد عليهم، وقد صرح đذا حيث قال: "خصوص ا ونحن مقيدون فيه بذكر دلائل الكتاب                                                           
 "ʭفمن هنا نعرف أنه استدل للمذهب ما استطاع، لكن نراه لا يتمالك لما يرى قولا  مخالف ا 7لا بما هو الحق عند ،   ً     ً                                                                      

للنص أو قياس جلي أو إجماع، فيهجم على قائله، بل وعلى المالكية قاطبة إذا كانوا جامدين على نصوص الإمام 
  حين تكون مخالفة للنص الصريح.

  ونلخص منهج الحافظ الغماري في الدلالة ϥنه يتسم ϥمور منها:

 
 .) وما بعدها48، ( كتاب الأموالأبو عبيد، بن سلام،  1
الحسنةالسخاوي،    2 (المقاصد  الحديث    )،474،  في  الف س اق: "حديث- قال  يمين  في  ."           ُ  َّ   الطلاق  حتى  المالكية،  من كتب  عدة  في  شرح  " وقع 

للنبي للفاكهاني "الرسالة بعزوه  في "  فظ:بل صلى الله عليه وسلم جازمين  أظنه  حبيب  ابن   وسلفهم  الفساق"،  أيمان  من  فإĔما  ʪلعتاق،  ولا  ʪلطلاق  تحلفوا                                                           ُ              لا 
 الواضحة. 

 ).16، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي،  3
 ). 215، (البهجة في شرح التحفةنظر: التسولي، علي، ي) 45(
 .171سورة النساء: جزء آية  5
السيوطي في الجامع الصغير وقال: "حديث حسن" الجامع الصغير رقم  ، وذكره ]2167[ رقم الحديثسنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى،  6

  . ]1818[ الحديث
 ).216، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،  7
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المذهب الموضوعية/  1 أدلة  بسرد  يبدأ  أنه  أغلبها  في  فطريقته  ينتقدها،  أن  يريد  التي  المسائل  في كل   :
المالكي، بما وقف عليه أو وجده من أدلة المذهب دون التمييز بين ضعيفها وقويها ومخالفها للنصوص، وأما إذا لم 
قياس  على  مبني ا  استدلالا   أو كان  للنصوص  مخالفة  إذا كانت  يعقب عليها كلها  ثم  عليه،  نبه  دليل  على  ً      č           يقف                                                                             

الباجي  الباجي،  1فاسد، وخص ʪلذكر  بينا في ردوده على  رأي  كما  الرسالة في عدة مواضع   هفقال عن  هو   : في 
   .قياس في مقابل النص

كمسألة إلطاف   2ثم إن وجد الحافظ الغماري عدة أقوال في المسألة الواحدة استظهر القول الموافق للحديث 
شرح سيدي خليل وهو  -                       ً                                                 المرأة في نقض الوضوء مطلق ا إذا مست فرجها، حيث قال: "واستظهر صاحب التوضيح 

، ثم قال: "وهو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 3         ً    النقض مطلق ا"  -لابن الحاجب 
  .45رواه أحمد وغيره"  «أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» قال:    صلى الله عليه وسلم

ً                                                         أو نصر قول الجمهور إن كان دليله قاطع ا؛ ولكن إذا ثبت له أنه قول لمالك رضي الله عنه وهو يخالفه فيه                                    
اعتذار الإمام أحمد عنه وهو أن مالكا لعله ما بلغه حديث كما ذكرʭ في مسألة  الحديث    بلوغه يستعذر له بعدم  

، الأخرى أو بعدم صحته عنده؛ ويساعده على هذا إلمامه ʪلمذهب المالكي واطلاعه على المذاهب   رافع بن خديج
لما   الشافعي  للمذهب  انتقل  فإنه  أمره  أول  مالكي ا في  وإن كان  م  وبعدها مصر،  استقر في                   č                                           لأنه  طلعا على صار 

 . المذاهب الأخرى حتى ادعى الاجتهاد

في استحضار الدليل فإنه قال في   ةمع موهب  : الغماري له حفظ قوي وʭدرقوة الاستحضار والحفظ /  2
   .6هالبحر العميق عن المستصفى للغزالي إنه كان يستحضر مسائل

 : يساعده على ذلك ملكته في الحفظ وسرعة البديهة، وكذلك منهجه الفكري قوة النظر والاستنباط/  3
في هذا اĐال؛ حيث استدرك على الحفاظ بما   خاصيةإلمامه بطرق الأحاديث وتخريجاēا وعللها؛ فإن له  المتميز و 

 
 ).104، 86، (مسالك الدلالةالغماري، أحمد،  1
،  ]481[ يقول: «مَن مسَّ فرجه، فليتوضَّأ» ابن ماجه رقم الحديث - صلى الله عليه وسلم  - منها حديث أم حبيبة، قالت: سمِعْتُ رسول الله   2

  حبيبة. أم حديث أحمد صحح العلل في الخلال )، وقال 217/ 1( التلخيصوالحديث صححه أحمد، وقال الحافظ ابن حجر في 
)، "رواية ابن زʮد الوضوء، والمدونة نفيه، وابن أبي أويس التفصيل، وحكى 159/  1خليل، ابن إسحاق، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (  3

 رواية ابن زʮد إن كانت الرواʮت مختلفة".  الظاهرابن رشد رواية رابعة ʪلاستحباب. و
 ). 12، (مسالك الدلالةينظر: أحمد الغماري،  4
 ): قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح. 1/124( التلخيص الحبير، وقال الحافظ في ٢/٢٢٣أخرجه أحمد في المسند  5
 ). 13، (البحر العميقالغماري، أحمد،  6
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، وعن الحافظ 1بما أخرجه الدارقطني"  إن قول الطبراني لم يروه إلا ابن محرر مردود : "قال   فيهم الطبراني وابن حجر؛ 
كتاب استدرك   وهو  3بل له كتاب عنوانه: "ليس كذلك" ،  2ابن حجر: و"كأن الحافظ لم يستحضر هذا الحديث" 

  فيه على كثير من الحفاظ في مسائل نفيسة يتنبه لها من بلغ درجة الحافظ. 

الحديث يمكنه من استحضار الدليل وتعبئته في محله مع سرعة البديهة وقوة النظر؛   علوم باعه الواسع في  ف
الرسول    فند حيث   وأيدوا ذلك بما ،  4المسجد الحرام  على الصلاة في   صلى الله عليه وسلممثلا تفضيل المالكية الصلاة في مسجد 

ابن الزبير عن عمر بن الخطاب أنه قال: "صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه"   وقع في حديث
المدينة يفضله بتسع مائة صلاة ويفضل غيره ϥلف وكذلك حديث عائشة مرفوعا: "صلاة في  فقالوا إن مسجد 

غيره"  في  مائة  من  أفضل  الحرام  لهمفأبطل    .5المسجد  دليل  لا  لأنه  الأحاديث    Ϧويلهم  عن  عقب  ثم   التي أولا 
đا السند   ،استشهدوا  أن ثمت   ،أĔا من جهة ضعيفة  بدليله  والاختصار، وأĔى  الحذف  فيها  ومن جهة حصل 

عبد الله   حيث قال ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث  أحاديث مصرحة ϥفضلية حرم مكة، 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه : "بن الزبير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

   .6ا"المسجد الحرام، وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذ   إلا

 
)، من طريق عمر بن شبَّة، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن  2776، (العلل). ذكره الدارقطني في  96، (مسالك الدلالة الغماري، أحمد،   :ينظر  1

 سعيد، عن ʭفع، به مرفوعًا، بلفظ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا كبرَّ على الجنازة رفع يديه". 
حديث عائشة كان رسول الله يصوم من كل شهر ثلاثة من  رواه الطبراني في الأوسط  والحديث ما    ).320، (مسالك الدلالة : أحمد الغماري،ينظر  2

 أʮم فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة وربما أخره حتى يصوم شعبان. قال الحافظ الغماري فيه محمد ابن أبي ليلى سيء الحفظ.
 ، طبع بتحقيق: عدʭن زهّار دار الكتب العلمية. ليس كذلك في الاستدراك على الحفاظالغماري،  3
 )، ʪب ما جاء في مسجد رسول الله.1/668، (شرح الموطـأعبد الباقي الزرقاني، 4
سليمان بن عتيق الحجازي، قال الحميدي ʭ ابن ]، 1875للبخاري رقم الحديث [ التاريخ الكبيروفي  )،324، (مسالك الدلالة  أحمد الغماري،5

سواه، ثم قال لا  فيما  صلاة مائة  من خير الحرام المسجد  في صلاة عيينة عن زʮد بن سعد عن سليمان بن عتيق عن ابن الزبير سمع عمر يقول: 
يه من هو أثبتُ يصح. وقال ابن عبد البر في التمهيد وحديثُ سليمانَ بنِ عتيقٍ هذا لا حُجčةَ فيه؛ لأنهّ مختلفٌ في إسنادهِ وفي لفظه، وقد خالفَه ف

رَمِ رقم منه. وحديث عائشة مرفوعا: "صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في غيره" وروى عبد الرزاق في المصنف في ʪب فضل الصّلاَةِ فيِ الحَ 
] عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء، أن أʪ سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة، أو عن عائشة، أĔا 9455الحديث [

الحرام". وأخرجه  المسجد إلا المساجد،  من سواه فيما  صلاة ألف من خير مسجدي في صلاة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
"وصلاةٌ في المسجدِ الحرامِ أفضلُ من مائة صلاة في  زʮدة بينت المعنى ]، عن أبي هريرة. ولا مستند فيه لأن فيه1190البخاري رقم الحديث [

  مسجدِي هذا".
نفسه، :ينظر  6 وفي  324(  المصدر  حبان)،  ابن  [ صحيح  الحديث  أخبر1640ʭرقم  سفيان، ]،  بن  حساب،   حدثنا  الحسن  بن  عبيد  بن  محمد 

المعلم، عن عن حماد بن زيد، حدثنا أبي رʪح، عن حبيب  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عطاء بن  قال:  الزبير،  بن  "صلاة في  عبد الله 
.ه.  امسجد المدينة.   يعني في المسجد الحرام، وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا، مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا

 بمائة صلاة.  مسجد المدينة على الصلاة في المسجد الحرام حيث بوب ابن حبان الباب: فضل الصلاة في
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بدأ ϵبطال الأحاديث التي استشهدوا đا المالكية مبينا أĔا ضعيفة أو حصل   مرتب في غاية القوة لأنه   هردف
وأردفها ʪلأحاديث الصريحة التي تعارض ما استدلوا به، وهو من رواية ابن الزبير، فسقط الحديث   فيها الحذف،

  . وعلومها وϥقوال العلماء    إلمامه ϥحاديث رسول الله مدى يبين الأول الذي روي عن ابن الزبير وهذا  

: من خلال قراءتنا وجمعنا لاستدلالات الغماري يتبين أن الحافظ له الاطلاع الواسع / الاطلاع الواسع4
على أدلة المذهب المالكي، حيث استدل لكل المسائل عندهم، حتى الضعيفة أو الغريبة، فمن تتبع الاستدلالات 

 ʪ على   فالغماري ،  وتميز فيه  ، فلذلك قل من تصدر لهذا الميدانلاستدلاليعرف عن يقين ما هي أعباء المشتغلين
فلذلك نجده يكثر من النقولات لإلمامه بمصادر الأدلة   الحديث والفقه واللغة،   كتبال ما حوته  اطلاع واسع على  

وبين أنه طبع ʪلهند   ،عن كتاب "قيام الليل وقيام رمضان" أنه نفيس في ʪبه  ه مع ذكر تفاصيل عنها، ومثاله ما ذكر 
لو     ً                   معلق ا على ذلك بقوله:    ،حذف المكرر والأسانيد؛ وأثنى على طريقته في الاختصارقد اختصره و المقريزي  وأن  

ً   كان اختصار الأسانيد يوم ا حسن ا   في الأسانيد.   الاختصار   يحبذ  لا   ه؛ وكأن1                      ً     

كتب الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكية في  ظر  ين  الفقهية، فصار المذاهب    كذلك على كتب  اطلع الغماري
الباقي بمذهب الشافعي عملا بقوله اذا يتار منها ما  يخوالزيدية و  راه أقرب الى الحق أو موافقا له مع التمسك في 

تبحره ووقوفه على   ، وهذا يبرهن علىالخلاف العالي  اطلاع واسع على كتب   فله إذن   ،2صح الحديث فهو مذهبي 
 ، تمييزه بين صحيح المذاهب من ضعيفها وخطئهاكذلك  و   عالية  درجة أقوال سائر المذاهب وأدلتها وبلوغه في ذلك

الأدلة   ترتيب  في  ملكة  له  فصارت  والحديثية  الفقهية  والآراء  الردود  على  اطلاع  بوب في 3وصياغتهاوله  فقد   ،
عن عظيم توغله في العلوم الاسلامية   وردوده في كتبه تبين ،  4إقرار كبار علماء عصره بسعة اطلاعه وفضله فهرسته  

ل المشكلات ومحلا للاستفادات خصوصا فيما يرجع العلم لح  ا ملتجئ، فصار  براهينهة حجته واتقان  و واطلاعه وق
يلو  الازهر  علماء  حتى كان  ومتعلقاته  وي ذالحديث  به  لآخر عز فون  وقت  من  اليه  فإن ،  5ون  الخصم،  على  للرد 

 
، الناشر حديث 1988مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر للمقريزي، طبع في ʪكستان سنة  )،  316(،  مسالك الدلالةالغماري، أحمد،    1

 أكاديمي.
، قال: "فصل صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا  )1/63اĐموع، (النووي،    2

 مذهبي". فهو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي: وروي عنه إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا ʪلحديث واتركوا قولي أو قال 
 ). 18، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي، انظر:  3
 ). 48، (البحر العميقأحمد الغماري،  4
 ). 14، (حياة الشيخ أحمد بن الصديقالتليدي، انظر:  5
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ʪستعماله   1بره ʪلدليل العقلي يجالحديث بما له فيه من ʪع هو أهم أدلته، حيث يعرف كيف يعلله أو يقويه، ثم  
         ً     č   استعمالا  ذكي ا.

من بينها: "شدة الوطأة على تشهد بقوة نقده  ، وكتبه  وردها: للغماري قوة في نقد الأدلة  صاحب نقد/  5
، فقد عقب على أكثر من أو غيره من أهل العلم  ولا يبالي من القائل مالك رضي الله عنه،  2منكر إمامة المرأة" 

الدلالة  عشرة أقوال للإمام مالك  ويرجع   ،3في رسالة ماجستر   هذه الانتقاداتكل  ل  ʪʪ، وقد أفردʭ  في مسالك 
إلى عدم اطلاع مالك على الحديث، كما اعتذر له الإمام أحمد في مسألة أن الإنسية لا تؤكل بما يؤكل به   أغلبها

  .                      ً                الصيد فقال: "لعل مالك ا لم يسمع الحديث"

ّ                                  ً         أن الإمام مالك تراجع عن بعض أقواله وغير  اجتهاده، فقد نقل الغماري أن مالك ا سأل عن   وقد يكون                                      
ورجحه جماعة   4تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؛ لأنه ينكر التخليل، فأخبره ابن وهب ʪلحديث فرجع إلى وجوبه 

السلام  عبد  وابن  بزيزة  وابن  اللخمي  وسلم عن 5منهم  عليه  النبي صلى الله  هذا عن  نقل  أنه  ذلك  والسنة في   ،
  .6،             َ َّ                                                                ِ      المستورد بن ش د اد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخ نصره"

على عدم علم مالك رضي الله عنه ʪلحديث، أنه    -خاصة في وقتنا-لكن يرد بعض المتعصبين للمذهب  
العلمهو  كيف يحصل هذا وهو محدث عصره بل   لأنه لا                     ّ              ّ                  النجم في الحديث؟! ويد عون بطلان ما اد عيناه بعدم 

 
الغماري،  1 الدلالةأحمد  المرأة  18، (مسالك  تنقب  ابن عمر في الحج وفيه "لا  المرأة ليسا عورة لحديث  الدليل على أن وجه وكف  الغماري  )، ذكر 

الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما. أي لو كان وجه 1838المحرمة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري في الصحيح رقم الحديث [ فلو كان   ،[
المخالفة   وكف المرأة عورة لوجب سترهما في كل الحالات فلما حرم سترهما في الحج كاʭ غير عورة، وعليه فكون الستر ممنوعًا في الحج يدلّ بدلالة

 .ليس لهما حكم العورةعلى أĔما 
 ). 48، (المصدر نفسه :ينظر 2
 عند المالكية من كتاب «مسالك الدلالة على مسائل الرسالة» للحافظ الغماري القواعد الأصولية والفقهية للاستدلال الفقهيالمالكي، توفيق،  3

 . 2025هـ)، مشروع تخرج مقدم للحصول على درجة الماجستير في أصول الفقه، 1380(ت
، قال : "وقد روي أن مالكا رحمه الله رجع  (4/205)،  شرح الإلمام ϥحاديث الأحكامابن دقيق العيد،   )،27، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،    4

وهب قال: سمعت عمي يقول: سئل مالك بن أنس عن تخليل أصابع الرجلين بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد  جهة  من  إلى الأمر ʪلتخليل في الأصابع  
وما   في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس، فأمهلته حتى خف الناس، ثم قلت له: ʮ أʪ عبد الله! سمعتك تفتي في مسألة عندʭ فيها سنة، قال:

  هي؟ قلت: ثنا ابن لهيعة وليث بن سعد، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال: "رأيت
  رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه"، قال: فقال [مالك]: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا 

 الساعة، قال عمي: ثم سمعته بعد يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به". 
 ). 27انظر: المصدر السابق، ( 5
 ] وهو حسن صحيح. 40). وأخرجه الترمذي رقم الحديث [148، رقم الحديث (سنن أبي داودأبو داود،  6
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أن السنن  يمكن  دليل مسألة ولا يعزب عنه سنة من  الغماري في هذا يخفى عليه  ، وقد أجاد المحدث عبد الحي 
  .1الباب ولخص الموضوع فلينظر

  على أن مالكا عالم بكل الأحاديث فلا يخفى عليه في الاستدلال ولا يرد قوله   ودالرد

  . صلى الله عليه وسلمالرد الأول: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ماعدا النبي  

السخاوي في المقاصد الحسنة: "كل أحد يؤخذ من  هذه دعوى بلا دليل ولا مستند، بل مخالفة لما نقله 
، وهذا قول إمام المذهب وهو 2هو من قول مالك رحمه الله قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم"

                                        ً                                                    أعلم وقت عصره ʪلحديث، يعترف أنه قد يقول قولا  وهو رد، بل هو مخالف للحديث الثابت الذي أخرج الطبراني 
ابن عباس   عنهما-عن  عليه  رفعه،  - رضي الله  النبي صلى الله  ويدع غير  قوله،  يؤخذ من  إلا  "ليس أحد  قال: 

   .3"وسلم

  قد يبلغ الحديث اĐتهد لكن من طريق غير صحيح   الرد الثاني:

، أو لمعارض رجحه أو علة تقدح                       ً                                   قد يكون الحديث بلغ مالك ا رضي الله عنه لكن من طريق لا يصح عنده
đذه المباحث يظهر فيه عنده وهذا موجود عند اĐتهدين، قال القرافي بعد أن ذكر بعض هذه المسألة وعللها: "

في كونه روى خبرا صحيحا وما عمل به فما من عالم إلا وترك جملة من أدلة   - أي مالك-  لك نفي التشنيع عليه
به رضي الله عنهم أجمعين لمعارض راجح عنده وليس هذا خاصا  والسنة  الشافعي رحمه الله   4" الكتاب  وقد ترك 

لأن أحاديث لأĔا منسوخة أو مخصصه وغير ذلك مما يرد به ظاهر الحديث، حيث إن النووي قال في اĐموع: " 
الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها 

   .5" أو تخصيصها أو Ϧويلها أو نحو ذلك

ّ                 الرد الثالث: قد يحصل ألا  يبلغه الحديث أصلا                          

عنه:    الله  رضي  الشافعي  قال  وقد  والعلماء،  الفقهاء  أقوال  على  اطلاع  له  لمن  ومشاهد  حاصل  وهذا 
نعلمه   ولا  ألفاظ ا،  وأكثرها  مذهب ا،  الألسنة  أوسع  العرب  ً             "ولسان                   ً لا                              ولكنه  نبي،  إنسان غير   علمه  بجميع                        ُ             يحيط 

 
 ). ʪ) ،5لسنة من الأئمة الأربعة إقامة الحجة على عدم إحاطة أحدعبد الحي الغماري،  1
 ). 513، (المقاصد الحسنةالسخاوي،  2
    ]، لم أقف على من صححه أو ضعفه.11941رقم الحديث [، المعجم الكبير، رواه الطبراني 3
 ). 5/23، (الذخيرة القرافي،  4
 ). 1/64( اĐموع،النووي،  5
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                                       ً                       ُ                                    يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجود ا فيها من يعرفه. والعلم  به عند العرب كالعلم ʪلسنة عند أهل 
ٌ   الفقه، لا نعلم رجلا  جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء "                                  ً                 1.  

المبدأ/  6 على  أو الثبات  ونقدها  المالكية  استدلالات  تقديم  في  واحدة  وتيرة  له  الغماري  أن  نلاحظ   :
منهجه المعروف به، وهو  لقول من أقوال المالكية، وذلك لاعتماده على علم الحديث،    هالانتصار لها أو استظهار 

                                    ً       č                                                   وقد وفق في هذا اĐال، وكان إذا وجد حديث ا معزو ا لمصنف حافظ لا ينسبه له إلا بعد أن يطلع عليه بنفسه في 
ه ، وهذ2                 ً                                                                   مصنفه، حيث قال مثلا  بعد كلام الحافظ: "قلت: والذي رأيته في مصنف ابن أبي شيبة هو ما ذكرته"

  طريقة متميزة في تتبع الأحاديث والأدلة من مصدرها. 

  المبحث الثاني: القواعد الأصولية والفقهية المستخلصة من كتاب الدلالة
بي ـن ا على منهجه  ً      ًّ             ت عد  القواعد الأصولية والفقهية المستخلصة من مسالك الدلالة للحافظ الغماري شاهد ا                                                                        ّ  ُ 

، فجاء الكتاب   طريقةالراسخ الذي يوافق   العلماء؛ إذ استدل  لمسائل الرسالة استدلالا  مؤص لا  ًّ               كبار المحققين من       ً                      ّ                               
ومناهج  والفقهية  الأصولية  القواعد  وفق  ϥدلتها  الأحكام  وربط  ʪلتعليل  الغماري  تمي ز  وقد  مسم ى.  على  ّ                                                                          اسم ا          č         ً   

  .الاجتهاد، فأحسن الإفادة

وإحصائها ومناقشتهاف فعليه يحتاج لجهد كبير لحصرها  الدلالة غني ʪلاستدلالات،  وقد كتاب مسالك   ،
اخترʭ طبعتين لكتاب مسالك الرسالة لعدم توفرʭ على المخطوطة، كل منهما فيه أخطاء وبتر وتحريف وتصحف، 

فلذلك اخترʭ طبعة دار الحديث لميزēا، ،  4الحديثةالرشاد  صعبة البحث والقراءة من طبعة دار    3وطبعة دار الفكر 
  فقه والحديث لضبط الكتاب. بكتب ال  ا       ّ ثم استعن  

قاعدة،  ثلاʬ  وعشرين  فبلغت  الدلالة،  مسالك  تضم نها  التي  والفقهية  الأصولية  القواعد  أبرز    ʭوقد حصر                ً                            ّ                                  َ            
ّ                                   وسنعرض فيما يلي أهم  هذه القواعد، مع الوقوف عند بعضها   ،اعتمده الحافظ الغماري في استدلاله  أهم ماتمثل                     

 .بوصفها نماذج تطبيقية على منهجه الاستدلالي

  : القواعد الأصوليةولالمطلب الأ
  التي وردت في كتاب "مسالك الدلالة":   القواعد الأصوليةبعض  سنبين  

 
 ). 42، (الرسالةالشافعي،  1
 ).95، (مسالك الدلالة الغماري، أحمد،  :ينظر 2
 طبعة دار الفكر. ،مسالك الدلالةالغماري،  3
 طبعة دار الرشاد الحديثة.  ،مسالك الدلالةالغماري،  4
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  1العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب /  1

ً    تعريف العموم: "العموم كل لفظ عم شيئين فصاعد ا"                                          2.  

تعريف الخاص: "التخصيص تمييز بعض الجملة من الجملة...، وأما تخصيص العموم فحده إخراج بعض ما 
  .3دخل في اللفظ العام بدليل" 

قاعدة   اللفظ   مقررة هذه  بعموم  عندهم  العبرة  إن  حيث  والمفسرين؛  الأصوليين  الألفاظ و   عند  بدلالة 
إلا إذا كان في النص ما   عاما   والنصوص، ولا يمنعنا سبب الورود أو سبب النزول أن نعمم النص إذا كان الحكم

، والحاصل أن الأحكام 4تعتبر خصوصيات السؤال والنازلة التي من أجلها ورد النص فيدل على قصره على السبب 
وهذه القاعدة قد أوردها الحافظ في بيان قول المالكية   ،عامة ولا تختص ʪلسبب إلا ما دل دليل على خصوصيتها

، وكعادته ذكر الأحاديث 5                                    ً                                         وابن أبي زيد أن: "من أفطر في تطوعه عامد ا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء" 
تعقبها وكذلك من استدرك على التعقيبات، ثم ذكر من استدل ʪلآية: ڇٱڇٱپٱالتي تؤيد القول المنقول ومن 

ّ      ؛ فقال : ولا يخفى ما فيه وأن ابن عبد البر جه ل من 6  پڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژ                                         

 
، قال: "ومحل الخلاف في اعتبار هذه القاعدة، فقال تنبيه: (2/136) ،الأشباه والنظائرالسبكي،   )، راجع105، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،    1

ظاهر كل  ʪلتعميم  فالقول  فإن كانت  تعميم،  قرينة  هناك  تكن  لم  إذا  ذلك:  والخلاف في  السبب،  لا بخصوص  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  قدمنا 
) للرازي،  المحصول  جاء في  ا.ه  التعميم خلاف"  في  يكون  أن  ينبغي  لا  بل  بخصوص  3/125)الظهور،  لا  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  "فالحق   :

  .السبب، خلافا للمزني وأبي ثور؛ فإĔما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ" انتهى
إسحاق،    2 أبو  الشيرازي،  اللمعينظر:  (شرح  جزي،  302،  ابن  الأصول)،  علم  إلى  الوصول  (تقريب  العراقي،  137،  الهامع )،  ،  الغيث 

للجوينيالحطاب،    )؛1/287( الورقات  العين شرح  (قرة  قولك:  47،  من  من غير حصر  فصاعدا  شيئين  عم  ما  فهو  العام  "وأما  قال:   ،(
 عممت زيدا وعمرا ʪلعطاء، وعممت جميع الناس ʪلعطاء." 

إسحاق،    3 أبو  الشيرازي،  اللمعينظر:  (شرح  للجويني،الحطاب،    ).302،  الورقات  شرح  العين  العام" وقال  49(  قرة  يقابل  "والخاص  قال:   ،(
بل إنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو   ،الحطاب في الشرح: "فيقال في تعريفه: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر

 أكثر من ذلك نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. 
 ). 189( علم أصول الفقه،)، خلاف، عبد الوهاب، 144، (تقريب الوصول إلى علم الأصولابن جزي،  4
(أي الصيام) ... وفي النفل ʪلعمد الحرام، ولو بطلاق بتّ إلا  )، قال: "وقضى197، (المختصر )، خليل،  105، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،    5

 لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا". 
 .33سورة محمد: الآية  6
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،  1لأن أغلب العلماء على أن مرادها النهي عن الرʮء وليس إبطال الصوم النافلة   ،احتج đذه الآية في هذا الباب 
 ƅ اđ ء فعليه عليكم الاخلاصʮلرʪ 2    ّ                                                                     بل بين  معناها أنه كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم  . 

    ،3الخاص يقدم على العام /  2

َ    أ ب و ح ن يف ة :  ية حيث يقول  هذه من القواعد التي اتفق عليها الجمهور وخالف فيها الحنف  َ  ِ ُّ إ ن  ك ان  الخ  اص  "  َ ُ   َ   َ ْ    َ  َ  ْ ِ
ر ا؛ و إ لا  ف ال ع ام  ʭ س خ ، ف إ ن  ج ه ل  ت س اق ط ا  ِ  ٌ  َ ِ ْ   ُِ  َ َ  َ َ  َ  م ت أ خ    َ ُّ   َ ْ  َ َّ  ِ  َ    ً ِّ  َ َ  ُ4" .  

قال الشيرازي في ʪب تبيان تعارض اللفظين أنه لا يحصل في آن واحد في الخاص، إنما لابد أن يكون أحد 
č                                                      اللفظين عام ا والآخر خاص ا؛ واختلف الأصوليون في التعامل في هذه الحالة، لكن الاختلاف              č            في التعبير وأنه فقط

، لكن ثمرة الاختلاف تحصل في النص الذي يقضي على العام: هل 5على العام   دم هناك توافق على أن الخاص يق 
العام  لابد من ظنيته أو قطعيته؟ حيث جاء في كتب أصول الفقه في ʪب العام أنه لما يقوم دليل على تخصيص

  .6ظنيا لا قطعيا فيخصص ويكون الحكم 

تعقب عليه ϥن قد يالحافظ ابن عبد البر  كلام  أورد الغماري هذه القاعدة عقب القاعدة السابقة، وبين أن  
،                                                ُ َ  َّ            ، وقال: إن ابن المنير اعتذر ϥن الآية عامة، والخاص ي ـق د م على العام7العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

الصائم المتطوع «  الحديث الصحيح:  منه    َ َ َ                              ، وش ر ح  أن الخاص الذي يقصده ابن المنير  8ابن حجر  حكاه عنه الحافظ 

 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المباركفوري،    1 الفقهي، كما يدل عليه  1/68(  مرعاة  لبطلان الثواب لا للبطلان  ). قال: " لأن الآية إنما سيقت 

 السياق" ثم قد توسع في بيان المسألة كاملة بتفاصيلها. 
 ).208/ 10، (الاستذكار ابن عبد البر، 2
الدلالةالغماري،    3 (مسالك  القرافي،  105،  القرافي،  (1/205)،  الفروق)،  ينظر:  الفصول ،  تنقيح  (شرح  العراقي،  394،  الهامع)،  ، الغيث 

)684(. 
ّ                  )، وقال: المسألة الملق بة عند الأصوليين بـ "بناء العام على الخاص "، والخلاف فيها مع  3/304، (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   ّ   ّ   الس بكي ،    4                                        ّ                   

َّ         أنه إذا تعارض آيتان أو خبران، وكان أحدهما عام ا والآخر خاص ا؛ فإنه  " ):3/434لابن عقيل ( الواضحأبي حنيفة ومن وافقه، كما عرفت، وفي             č                                           
  ُ                                         ي قضى ʪلخاص على العام إذا كان بينهما تناف". 

 العام". على مقدم  )، قال: "الخاص 1/323، (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارالقصار،  )،363، (الشيرازي، اللمع 5
 ) 2/63، (حاشية العطار على جمع الجوامعالعطار،  )،181، (علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف،  6
حاشية العطار على العطار،   لم يسقط عمومه".: )، قال: "إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص2/35، (روضة الناظر وجنة المناظرابن قدامة،    7

 ). 2/74، (جمع الجوامع
 ). 213/ 4، (لفتحابن حجر، ا 8
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  َّ    َ       لم ا جاء  أبو  ف  «. وكذلك حديث سلمان الفارسي مع أبي الدرداء  1»أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر
َ         ً          ُ  ْ    ّ ِ    ٌ                ٍِ    َّ                الد رداء ، قر ب  إليه طعام ا، فقال: ك ل ، فإني   صائم ، قال: ما أϕ ʭك ل  حتى  Ϧكل، قال: فأكل  َّ     ِ   َّ   «2  

الاستدلال، بل   يكتف đذا  لم  الغماري  فإن  الآية،  لمعنى  قد جاء مخص صا  الحديث  أن   ّ                                                 فمع  الدليل   ʭقش     ّ                 
لا تدل على المعنى الذي استند إليه المخالفون. فبإعمال   ،                 ًّ    ّ                         القرآني نفسه، مبي ـن ا أن  الآية حتى مع دعوى عمومها

  .النظر الأصولي وإحكام الدلالة اللغوية أبطل الاستدلال ʪلآية من أصله، لانتفاء وجه الاحتجاج đا في محل النزاع

أقر من   الرسول  ف  عائشة إن صح، لوجب القضاء في صيام التطوع، ديث  ثم أضاف أن من يستشهد بح 
ينهه التطوع ʪلفطر وأن 3أفطر ولم  ، بل في حديث آخر من رواية أبى سعيد الخدري أمر من كان صائما صيام 

قد Ĕى الله عنه في    -أو ϩمر بشيء-  صلى الله عليه وسلم                                  ُ        واعتمد على القاعدة: أنه محال أن ي قر النبي  ،4يصوم مكانه إن شاء 
 .5كتابه

  ،  6 مرسل الصحابة /  3

 
 . "حديث أم هانئ في إسناده مقال: "قال أبو عيسى ].732، رقم الحديث [سنن الترمذيلترمذي، محمد بن عيسى، ا 1
 .]1968، رقم الحديث [صحيح البخاريأخرجه البخاري،  2
الترمذيالترمذي،    3 [  ،سنن  الحديث  أن 735رقم  ذلك  النبي   وحفصة عائشة ]،  وسلم    - زوجي  عليه  الله  متطوعتين،    - صلى  صائمتين  أصبحتا 

وبدرتني ʪلكلام وكانت    - حفصة عائشة، فقالت قالت  - صلى الله عليه وسلم    - فأهدي لهما طعام، فأفطرʫ عليه؛ فدخل عليهما رسول الله  
صلى الله عليه    - صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعام فأفطرʭ عليه. فقال رسول الله   وعائشة : ʮ رسول الله، إني أصبحت أʭ  - بنت أبيها  

: «اقضيا مكانه يوما آخر». قال الترمذي، بعد أن ساق هذا الحديث: روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث   - وسلم 
عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا أي مثل سياقه له، وقال: وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزʮد بن سعد وغير واحد 

ً                                                                من الحف اظ عن الزهري عن عائشة مرسلا  ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج. والنسائي،                              ّ ، رقم الحديث السنن الكبرى     
 ]، من طريق مالك. قال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله وتوارد الحفاظ بضعف حديث عائشة. 3298[

الطيالسي،    4 الطيالسيأبو داود  الحديث [مسند  ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم  2317، رقم  قال: «صنع رجل طعاما،  أبي سعيد،  ]، عن 
ابن حجر، إني  رجل:  فقال  وأصحابه،   مكانه».  يوما  أفطر واقض  ودعاك،  طعاما  صنع  أخوك  وسلم:  عليه  فقال رسول الله صلى الله  صائم، 

]، قال: " وفي رواية للبيهقي وصم يوما مكانه إن شئت وهو مرسل لأن إبراهيم ʫبعي ومع إرساله فهو 1569، رقم الحديث [التلخيص الحبير
متروك حميد  أبي  بن  محمد  وهو   .ضعيف لأن  السكن  ابن  سعيد وصححه  أبي  عن  إبراهيم  فقال عن  الوجه  الطيالسي من هذا  داود  أبو  ورواه 

متعقب بضعف ابن أبي حميد لكن له طريق أخرى عند ابن عدي من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن ابن المنكدر عن أبي سعيد وفيه 
ورواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء والدارقطني والبيهقي من حديث جابر وفيه عمرو بن    .لين وابن المنكدر لا يعرف له سماع من أبي سعيد

 خليف وهو وضاع.
)، قال: "لأن النبي صلى الله عليه 1/312المروزي، أبو المظفر السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول (  )،105(  مسالك الدلالة،الغماري، أحمد،    5

النبي الأمي الذي يجدونه مكتوʪ عندهم في التوراة والإنجيل ▬وسلم لا يستجيز أن يقر الناس على منكر ومحظور كما وصفه الله تعالى فى قوله:  
 فدل أن ما أقر عليه داخل في المعروف خارج عن المنكر."  ،157الأعراف: الآية  ♂ϩمرهم ʪلمعروف وينهاهم عن المنكر

ومحل الخلاف في اعتبار هذه القاعدة، فقال تنبيه:   ، قال: "(2/136) ، الأشباه والنظائرالسبكي،   )، راجع76، (مسالك الدلالة أحمد الغماري،    6
ظاهر كل  ʪلتعميم  فالقول  فإن كانت  تعميم،  قرينة  هناك  تكن  لم  إذا  ذلك:  والخلاف في  السبب،  لا بخصوص  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  قدمنا 
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  .1                                           ِّ                  : ما لم يتصل إسناده ϥن يسقط بعض الرواة من أي   موضع كان في السندوالمرسل عند الأصوليين هو

  فمعناه أعم من تعريفه عند المحدثين؛ من حيث إنه يشمل المنقطع والمعضل. 

  . 2                                    ُّ                                         ُّ والمرسل عند المحدثين: هو ما رفعه التابعي  إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط منه الصحابي  

  3 قال في "البيقونية": 

ُ                     وم رسل: منه الصحابي سقط     
 

فقط   راو   روى  ما   : غريب  ٌ           ٍ      وق ل:         ُ    
وحكمه: أنه يفصل فيه فإن كان من مراسيل الصحابة فهو حجة عند جمهور المحدثين؛ لأن الغالب أنه عن   

  .4صحابي مثله، والجهالة فيهم لا تضر؛ لأĔم عدول رواية على مذهب أهل السنة

ولم  فعله  أو  وسلم  آله  وعلى  عليه  النبي صلى الله  قول  عن  الص حابي  به  أخبر  ما  هو  الصحابي:  ّ                                                    ومرسل                                
سنه؛ لصغر  إما  زمانه،  إدراك  لعدم  أو  لغيابه  يشاهده  أو  القمر   يسمعه  انشقاق  قصة  في  Ϧخر 5كالعباس  أو   ،

الوحي الرؤʮ الص ادقة في «، مثال ذلك: قول عائشة رضي الله عنها:  6إسلامه  ّ       أول ما بدئ به رسول الله من                                         
  8 وهي لم تكن مولودة بعد لما نزل الوحي.،  7»  النوم...

إنما يقبل مراسيل    الشافعي،وأما مراسيل غير الصحابة كمرسل التابعي ففيه خلاف، والمشهور عدم حجيته
  .  9كبار التابعين 

المسيب مدني   قاعدة حديثية:  الصحابة؛ كسعيد بن  الرواية عن  الذين أكثروا  الت ابعين                    ّ                                                          يحتج بمراسيل كبار 
ُ                        هـ، وذلك بشرط أن يعض ده مرسل آخر أو قول صحابي 93                       ّ              هـ، وعروة بن الزبير المتوفى  ʪلمدينة سنة  94توفي سنة                       

 
للرازي،   المحصول  في  جاء  ا.ه  التعميم خلاف"  في  يكون  أن  ينبغي  لا  بل  بخصوص   (3/125)الظهور،  لا  اللفظ  بعموم  العبرة  أن  ،"فالحق 

   السبب، خلافا للمزني وأبي ثور؛ فإĔما زعما أن خصوص السبب يكون مخصصا لعموم اللفظ " انتهى
 ). 2/551، (الغيث الهامع شرح جمع الجوامعأبو زرعة،  ينظر: العراقي، 1 

 ). 53، (شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديثينظر: الزرقاني،  2
 ). 9، (البيقونيةعمر، ، البيقوني 3
 ). 2/549الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، (العراقي، أبو زرعة،  4
،  صلى الله عليه وسلمأن القمر انشق على زمان رسول الله   رضي الله عنهما عبد الله بن عباس )، عن3657، (صحيح البخاريالحديث في الصحيحين، البخاري،    5

 ). 2803، (صحيح مسلممسلم، 
 ).26، (قواعد الأصول عبد الكريم، مسرور،  6
 . ]5، رقم الحديث [صحيح البخاريالبخاري،  7
8  
 . إنما يقبل مراسيل كبار التابعين والشافعي )، قال:1/209، (شرح التبصرة والتذكرةالعراقي،  9
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الذين  الصحابة، وصغارهم هم  الذين أكثر روايتهم عن  التابعين هم  العلم. وكبار  قياس أو يفتي بمقتضاه أهل  أو 
  .1أكثر روايتهم عن غير الصحابة رضي الله عنهم

أبو داود رواه ϵسناد صحيح إلا أنه أورد الغماري هذه القاعدة في سياقه لحديث طارق بن شهاب، وأن  
ّ    طارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئ ا، وعق ب    قال ϥن عدم السماع لا الغماري                                                      ً      

حجة، وعلى عادته يذكر لك من خالف حتى تكون   ه؛ وتعليله أن مرسل الصحابي يعتبر 2يقدح في صحة الحديث 
 .3  على بينة، وذكر هذا المخالف في الرأي وهو أبو إسحق الإسفراييني

 ،4مفهوم العدد /  4  

   .5تعريفه: "هو إثبات الحكم بما جاء خارج العدد دون زʮدة أو نقص" 

يعني أنه إذا جاء عدد في النصوص الشرعية كعشرة أو ستين؛ فهذه الأعداد ʬبتة، فما زاد أو نقص عنها 
وهذه القاعدة فيها خلاف؛ لذلك استعملها الغماري في ʪب إثبات أن العدد   غير معتبر، ولا يتعلق الحكم إلا đا. 

في عدة   حيث إن الرسول    ،6ليس بحجة عند الأكثرفمهوم العدد  في بعض الأحاديث ليس من ʪب الحصر،  
ً    أحاديث يذكر عدد ا   ، لأن ثمت أحاديث أخرى دلت أن العدد ليس من ʪب الحصر  ليس من ʪب الحصروهو                

َ              وهذا دليل م ن خالف، ونجد   ال:  صلى الله عليه وسلم  في قول النبي مثاله             والكل متفق أن الكبائر لا ،  7الموبقات»   سبع «اجتنبوا 

 
التابعي إذا مرسل  )، قال: "يقبل  1/176، (إرشاد طلاب الحقائقالنووي،    ).54، (البيقونية شرح المنظومة)، الزرقاني،  465، (الرسالةالشافعي،    1

 أسنده حافظ". 
النووي،  1067، رقم الحديث [سنن أبي داودأبو داود،    2 َ         خ لاص ة الأحكام]،  يقدح في صحة 757/  2، ( ُ   أبوداود لا  قاله  الذي  )، قال: "وهذا 

ُ                َ              ٌ الحديث، لأنه إن ث بت  عدم  سماعه يكون مرسل  صحابي وهوة حجة      َ )، قال: "إذا ثبت أنه 2/211، (الإصابة في تميز الصحابة"، ابن حجر،                  َ  
 ." لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح

البحر المحيط في أصول الفقه،    )،76، (مسالك الدلالةالغماري، أحمد،    3 البلقيني6/348(للزركشي،  )، 63محاسن الاصطلاح للبلقيني، (،  )، 
 "قال: "حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، ولكن الخلاف ʬبت، ذكره بعض الأصوليين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني

)، قال: " قال ابن التين ــ تبعا لعياض ــ: هذا يدل على أن مفهوم 226/  12: (فتح الباريابن حجر،  )،  135، (مسالك الدلالةأحمد الغماري،    4
 العدد ليس بحجة" 

 ). 5/170(البحر المحيط، الزركشي، ). 224، (أبواب الدخول لفهم علم الأصولينظر: العلوي، علي،  5
ن تكلم على مفهوم العدد: "نقله أبو الخطاب  أ)، قال بعد  5/170( البحر المحيط،  الزركشي،  )،  153/  1، ( والتقرير والتحبيرابن أمير الحاج،    6

وداود مالك،  قال  وبه  أحمد.  منصوص  عن  آخرون  .الحنبلي  به   :وقال  قال  وقد  الحرمين.  وإمام  الصفة كالقاضي،  منكري  رأي  وهو  يدل،  لا 
 "  .صاحب الهداية من الحنفية

 ].  2766، رقم الحديث [صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  7
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ولم ترد في هذا   التي هي معلومة من الدين ʪلضرورة   ومن ذلك: عقوق الوالدين وشهادة الزور السبع بل    تنحصر في 
    .1سبعين أقربإلى الهي هذه السبع، أما عددها فِ           م ن أعظمها    صلى الله عليه وسلم ، إنما أراد النبي  الحديث

  2أفعاله صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، ما لم يقم دليل على الخصوصية /  5

  فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تندرج تحت السنة النبوية التي تنقسم لثلاثة أقسام: 

   السنة التقريرية.و   السنة الفعلية وقد اختلف فيها  السنة القولية.

   ُ      َْ  ِ   ح جية ق ـو ل ه: 

وقد   ن كما يحتج ʪلقرآ إذا صح              č                                                    يظهر لنا جلي ا من الآʮت القرآنية: أن قوله صلى الله عليه وسلم يحتج به  
الباب  بنص   ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى3أجاد السيوطي وأفاد في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج ʪلسنة في هذا 

  ،4  پ  ڀٱڀٱڀٱٺٱٺپ القرءان حيث قال تعالي

  فيبقى لنا من السنة أفعاله وتقريراته. 

  حجية فعله: 

  : 5أما فعله صلى الله عليه وسلم فهو من أقسام السنة، وأفعاله لا تخلو من حالين 

ّ     * أن يكون فعلها على وجه الق ربة والط اعة.           ُ                           

  * أن يكون على وجه العادة. 

  :6أما على وجه القربة؛ فلا يخلو الأمر من حالين 

 
هن إلى : قال قيل لابن عباس: "الكبائر سبع؟: عن أبيه قال ]، قال: أخبرʭ معمر، عن ابن طاوس،19702عبد الرزاق، المصنف، رقم الحديث [  1

 السبعين أقرب".
الدلالةالغماري،    2 (مسالك  الأحكام،  ،  )97،  أصول  في  الإحكام  "أما )،1/174(الآمدي،  الجبلية كالقيام قال:  الأفعال  من  والقعود   ما كان 

مما ثبت كونه من خواصه التي لا يشاركه فيها   والأكل والشرب ونحوه، فلا نزاع في كونه على الإʪحة ʪلنسبة إليه وإلى أمته وأما ما سوى ذلك،
وذلك كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد ʪلليل والمشاورة والتخيير  .أحد، فلا يدل ذلك على التشريك بيننا وبينه فيه إجماع.

بغير إحرام، والزʮدة في النكاح على أربع  مكة خمس الخمس، ودخول لنسائه، وكاختصاصه ʪϵحة الوصال في الصوم، وصفية المغنم ، والاستبداد
 نسوة، إلى غير ذلك من خصائصه". 

 ). 58، (مفتاح الجنة في الاحتجاج ʪلسنةالسيوطي،  3
 . 3سورة النجم: آية  4
 ). 459/ 2( الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،العراقي، أبو زرعة،  5
 ). 460/ 2( الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،)، العراقي، 2/321الكَلْوَذَاني، التمهيد في أصول الفقه، ( 6



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 04 (Dec), 2025 

- 395 - 

 

  . أن يدل دليل على اختصاصه به.1

      َّ                          . ألا  يدل دليل على اختصاصه به.2

دليلا   وذلك               ً  فإن كان  مثله،  نفعل  أن  لنا  وليس  به،  الاختصاص  على  الفعل  ل  حم  به  الاختصاص                  ُ                                                     على 
  كالوصال في الصوم والنكاح بلفظ الهبة، وغيرهما مما هو من خصائصه. 

  وإن لم يدل دليل فلا يحكم ʪلخصوصية، وهذا هو الأصل، أعني: عدم الخصوصية إلا بدليل. 

ِِ  َّ                                                  أم ا ما فعله على العادة، أي: غير القربة بمقتضى الج ب ل ة والبشرية؛ كالقيام والقعود والنوم، فهذا دليل على                                              َّ  
    .1الجواز 

"إنه مندوب لصفته لا لنفس الفعل، وحكى القرافي                        ِ      َ ٌَ                واتباعه في كيفية ذلك وص فته فح س ن ، وقال الباجي:
:   .2            َ  َّ                  إنه للندب، وم ث ل له ʪلمشي ʪلنعلين"    ً   قولا 

؛ 3فعاله صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، ما لم يقم دليل على الخصوصيةن  أ   قد احتج الغماري بقاعدة: و 
على الرجال       الإمام في صلاة الجنازة  هيئة وقوفحيث رد على المالكية đا في دعواهم: أن الأحاديث الثابتة في  

بحديث إسناده ساقط رواه سحنون في مسألة ما يفعله الإمام في صلاة الجنازة،  وا، وتمسك  خاصة ʪلنبي والنساء 
  .4وأنه يقف عند الوسط في الرجل، وفي المرأة عند منكبيها

ففيه   الغماري  يعنيه  الذي  ِ       ِ   موق ف الإمام   أما الحديث  عند رأس والمرأة      َّ ُ  الر ج ل، فجنازة  نازة  ِ الج  صلاة  في    
 .5عند الوسط 

  حجية الاتباع: /  6  

 
  .)1/175(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  1
 ). 459/ 2( الغيث الهامع شرح جمع الجوامع،العراقي، أبو زرعة،  2
 ). 97، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  3
مسعود  ابن  )، روى سحنون عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجل قال سمعت إبراهيم النخعي يقول كان  252/  1، (المدونة  سحنون،  4

ʪلجنازة استقبل الناس فقال: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «... ثم استقبل القبلة فإن كان رجلا قام أتى  إذا  يقول  
 عند وسطه، وإن كانت امرأة قام عند منكبيها» اسناده ساقط فيه رجل مجهول وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

ِ         ]، واللفظ له " ... فلم ا و ض ع ت  الج نازة قام3194، رقم الحديث [سنن أبي داودـأبو داود،    5    ِ   َ ٌ          أنس  ابن مالك                       َّ  ُ  ِ    َّ               َ       ُ      فصل ى عليها، وأʭ خلف ه لا يحول  بيني     
المرأة  الأنصار  يقع د، فقالوا: ʮ أʪ حمزة ،  ي ط ل  ولم ي سر ع ، ثم ذهب  لم   ، أربع  تكبيرات  ه فكبر   فقام عند  رأس  ْ          ُ                   َ       ُ         وبينه شيء ،   ِ  ُ     ْ  ُِ     ٍ        َ    َّ      ِ    َ          ٌ ٌ  ي ة ، فقر ب وها وعليها نعش                          ُ َّ      َُّ 

، ثم ج ل س ، فقال العلاء  بن زʮد: ʮ أʪ حمزة، هكذا كان  يفع ل   ا فصل ى عليها نحو  صلات ه على الرج ل   ēأخضر ، فقام عند  عجيز ُ  َ    َ                           ُ            َ   ََ      ُِ          ِ     َ          َّ      ِ      َ          ُ ِ   َّ   رسول  الله  صل ى        ُ    
أربع ا، ويقوم    عليها  الج نازة كصلات ك، ي كبر    ِ         ِ    ُ  ِّ          ً        ُ   الله عليه وسل م؛ ي صل  ي على  المرأة          َّ    ُ  ِّ         الر ج ل  وعجيزة   نعم". والترمذي، رقم الحديث            َّ ُِ       ِ        عند رأس  قال:  ؟ 

ً    ] مختصر ا.1494]، وابن ماجه، رقم الحديث [1034[  ). 5/256  َّ           ِّ                 صح حه ابن الملق  ن في البدر المنير (       
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ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱپ:         ُ َِّ         ِّ                         اتباع س ن ت ه من الد  ين، كيف لا والله جل وعلا؛ قال
  .ٱٱ1  پڃٱڃٱچٱچٱچٱچ

النبي   المدينة عند مالك رضي الله   إجماع وعمل الصحابة مع عدم المخالف حجة، خاصة    واتباع  أهل 
الفقه وغيرها عنه،   المالكية في أصول  ّ                                                            فقد عد  أصلا من أصوله كما هو مقرر في كتب  الغماري ،  ،  2      فقد احتج 

عمل المدينة مقدم ، وإجماع أهل المدينة حجة، حتى قالوا  3نقل الخلف عن السلف ʪلمدينة   سماه و   عمل أهل المدينةب
  في ترتيب المدارك وتقريب المسالك ʪʪبل عقد القاضي عياض في    ،5، وهو من وجوه الترجيح 4على خبر الواحد

، ولا بد من الرجوع إليه للبيان الكافي الشافي في المسألة حيث بين أن مفهوم عمل بيان الحجة ϵجماع أهل المدينة 
العمل في  الصاع النبوي بما جرى به  المخالفين، فمسألة تحقيق مقدار  المدينة أو إجماعهم لم يفهمه كثير من  أهل 

   .6المدينة لا يختلف في اثنان، إنما سوء فهم بعض المخالفين لدلالته أداه للتشنيع

، فهذه الأدلة تدخل 7                                                                     ً  وقد استعمل كذلك الغماري هذه الحجية في عدة مواضع، وأكثر منها واعتبرها دليلا  
  أو ما فعلوه اقتداء به.   صلى الله عليه وسلم أو ما نقله الصحابة عن النبي    صلى الله عليه وسلم تحت أفعال النبي  

  أن أفعاله كلها تشريع، ما لم يقم دليل على الخصوصية. وهذه القاعدة ʫبعة للتي قبلها ألا وهي:

 
 . 31سورة آل عمران: آية  1
، والقياس، وقول وإجماع أهل المدينةهي الكتاب والسنة، وإجماع الأمة،  : فنقول )، قال:" أولا عن أدلة مشروعيتها،445، (تنقيح الفصولالقرافي،    2

خف، الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، والاستدلال والاستحسان، والأخذ ʪلأ
). قال: "ومجتهدو المدينة: مالك Ϧ) ،14ويل مختلف الحديثابن قتيبة،  ".  .والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة، وإجماع الخلفاء الأربعة 

وافق  وأصحابه يرجحون إجماع أهل المدينة ويقدمونه في الاستدلال على خبر الآحاد، وأما ʪقي الأئمة: فيحتجون بما رواه العدول الثقات سواء  
 المدينة أو خالفه". أهل عمل 

 ).23( مسالك الدلالة،الغماري، أحمد،  3
  )، قال:412، (بلوغ السول وحصول المامول). الولاتي، 5/23، (الذخيرة القرافي،  4
  إجماع أهل طيبة قد اشتهر  --- "ومالك تقديمه على الخبر  

  من أوجه الترجيح ʪتفاق -  --- وهو مع الخلاف في الوفاق 
، وقال بعض  يعني أنه اشتهر عن مالك أنه يقدم إجماع أهل المدينة على الخبر أي خبر الاحاد إذا تعارض معه في كل حكم توقيفي لا مجال للرأي فيه...

 المالكية إن إجماع أهل المدينة حجة مطلقا...، وأن إجماع أهل المدينة من أوجه الترجيح للرواية". 
 ).137، (تقريب الوصول إلى علم الأصولابن جزي،  5
يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس،  1/47، (ترتيب المدارك وتقريب المسالكالقاضي عياض،    6 ). قال: "فمنهم لم 

 ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، كما فعل الصيرفي والمحاملي والغزالي". 
 وغيرها. 32، 28، 27، 26، 23 مسالك الدلالة،الغماري، أحمد،  7



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 04 (Dec), 2025 

- 397 - 

 

  : القواعد الفقهية ني المطلب الثا 
  التي وردت في كتاب "مسالك الدلالة":   لفقهيةالقواعد ابعض  سنبين  

  1الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين /  1

  ،2يذكرها الفقهاء كفرع من قاعدة: "اليقين لا يزول ʪلشك" القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، و وهذه    

  : ٱٱ3أي: لا بد من الاحتياط في الأمور الشرعية، وهي من القواعد الأساسية التي لا خلاف فيها"

ذ ك ر   ق ـو اع د   خم  س   َ   ُ ِ ْ و ه ذ ه    ِ  ََ   ُ  َْ   ِ  ِ  َ  َ  
 

ت ـن ح ص ر    ف ي ـه ا  الف ق ه   ف ـر و ع   ِ ْ أ ن    َ  َْ     َ ْ   ِ   ِ  ْ  ِ   َ  ْ  ُ ُ  َّ  َ  
ي ـر ف ع     لا  ح ك م ه   الي ق ين    ُ     ُ ْ َ  ُ و ه ي    ُ ْ ُ  ُ  ْ  ِ َ    َ  ْ  َ  

  
ي ـت ـب ع    الي ق ين    ح ك م   ب ل   ، َ  ُ ʪلش ك   ْ   ُ  ِ  ْ  ِ َ    ُ ْ ُ   َ   ِّ  َّ     

م ع     و الت ـي س ير    ي ـز ال   َ  ْ و ض ر ر    ُ  ْ ِ  ْ َ     َ   ُ  َ ُ   ٌ ََ   َ  
  

ت ـق ع    ح ي ـث م ا  ي د ور     َ  َ ٍ   َُ  ُ   َ  ْ َُ     ََ  ْ م ش قة  
ت دخل     ف ي ه   الع اد ة   م ا  َ    ُ و ك ل     ِ ْ ِ   ُ  َ  َ     َ  ُّ  َُ   

  
ت ـع م ل    ف ي ه   ف ـه ي   الأ م و ر   َ  ُ م ن   ْ َ   ِ ْ ِ   َ  ْ َ   ِ  ْ  ُُ      ِ  

ت ـت ـب ع     الأ م ور   َ  ُ و ل لم ق اص د   ْ  َ    ُ  ُُ     ِ ِ    َ  َ ِ  َ  
  

ع    ت ـر ج  الي ق ين   إلى  ذ ي  ِ  َ ْ ِ  ُ و ق يل     ِ َ        ِ  َ   ِ  َ  
لأن اليقين تحقق وعلم فلا يغلبه الشك الذي هو استواء أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، معناها: أنه   

إذا تحقق أمر في مقتضى حكم شرعي فلا تبرأ منه الذمة إلا برفعه بيقين، والأمر اليقيني لا يعقل أن يرفعه ما هو 
   أضعف منه، بل ما هو أقوى منه أو على الأقل ما يساويه.

الثبات والتأكيد، ولا يمكن للشك أن إ وهذه القاعدة تتماشى مع المنطق؛ حيث   ن اليقين والعلم يحققان 
                                                  ً                                                    يغلبهما، إذ يعني ذلك أنه عندما يتم التأكد من أمر وفق ا لحكم شرعي، فإنه لا يمكن إلغاء الالتزام به إلا ʪلتأكيد 

كون الأدلة التي ت                                               ً       ً                      التام على عدم صحته، ولا يمكن لشيء ضعيف أن يلغي شيئ ا متيقن ا من صحته، بل يجب أن  
  .4تفند اليقين هي أقوى أو على الأقل متساوية معه في القوة والثبات

   وقد ذكر الحافظ الغماري هذه القاعدة في ستة مواضع وهي: 

ٱ5؛ حين قال ابن أبي زيد: "والتخليل أطيب للنفس" رجلين في الوضوءعقب مسألة تخليل ال "لتحقق   قال:   ، ٱ
  . لمراعاة الخلاف الحاصل في تخليل أصابع الرجلينقالها  ونرى أنه    ،ٱ6براءة الذمة" 

 
 ). 76، (إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالكالونشريسي، أحمد،  1
 ) 1/195، (القواعد الفقهية وتطبيقاēا في المذاهب الأربعةالزحيلي، )، 77، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  2
 ). 32، (إيصال السالكينظر: ابن الطالب، محمد يحيى الولاتي،  3
 . )10/186، (المبسوطالسرخسي،  4
 ). 26، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  5
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هل وصل   المتوضئ  يشك   لما الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين في ʪب الوضوء  واستعمل هذه القاعدة  
أم لا؟  المغسول  للعضو  ٱ1الماء  التحقق   هفعلي  ٱ عليه  بفرض  الإتيان  الشاك في  لأن  العضو،  بغسل  التحقق   ʪوجو

  .2ضو ʪلماء يعيد الغسل وهكذا تبرأ ذمته عʪلإعادة فحتى يتحقق من تعميم ال

لا ϩتي بركعة   من غير الصبح، لأنه قيل  ن سها عن القراءة في ركعةلم                 ً               يعيد الصلاة احتياط ا لبراءة الذمة  قال  و 
    .ٱٱ3احتياطا   ويعيد الصلاة 

              ً                               "إن هذا استحباʪ "، وذلك أن اĐتهد في القبلة يجوز               َ          ِ                         ذكر الغماري: م ن أخطأ الق بلة أعاد في الوقت؛ فقال:
ٱ4عليه حصول تقصير في اجتهاده ϥن لا يكون بذل الوسع المطلوب                              ً          فوضعناها في هذه القاعدة اعتماد ا على أن   ،ٱ

  .ٱٱ5هذا لتبرئة الذمة 

َ                                                                     وأتبعها بـ: "كذلك م ن توضأ بنجس مختلف في نجاسته يعيد في الوقت مراعاة لدليل القائلين بنجاسته"                   6 ،
  فهنا نراعي المخالف حتى نتأكد من تبرئة الذمة، ومن ʪب أن المصيب واحد. 

  ٱٱ7حكم تفرد به المالكية عن الجمهور وهو أن: "من أيقن الوضوء وشك في الحدث ابتدأ وضوءه"   فيه  وهنا
  .8الغماري ϥن العبادة في الذمة بيقين؛ فلا تبرأ إلا بيقين 

 
 ). 79، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  6
 . )29، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري،  1
 )، عبر عنها بقاعدة: "الشك في النقصان كتحققه". 76، (إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالكالونشريسي، أحمد،  2
 . )65، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري،  3
)، قال:" فجملة قول مالك وأصحابه أن من صلى مجتهدا على قدر طاقته طالبا للقبلة وʭحيتها إذا خفيت عليه ثم  17/55، (التمهيدابن عبد البر،  4

تصف لم  والعصر ما  للظهر  ذلك  إعادة عليه والوقت في  انصرم الوقت فلا  الوقت فإن  أنه يعيد ما دام في  استدبرها  أنه قد  له بعد صلاته  ر  ʪن 
الشمس وقد روي عن مالك أيضا أن الوقت في ذلك ما لم تغرب الشمس وفي المغرب والعشاء ما لم ينفجر الصبح وفي صلاة الصبح ما لم تطلع  
الشمس وقال بعض أصحاب مالك ما لم تصفر جدا والأول أصح فإن علم أنه استدبرها وهو في صلاته أو شرق أو غرب قطع وابتدأ وإن لم  

 يشرق ولم يغرب ولكنه انحرف انحرافا يسيرا فإنه ينحرف إلى القبلة إذا علم ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه ".
نجاسته: ما ذكره مثله في التهذيب قال فيه  في  مختلف  نجس  ) قال: "وكذلك من توضأ بماء  197/  1(  شرح التنوخي على متن الرسالة،ابن ʭجي،    5

ت ليس فيها في الماء الذي بلغ فيه الدجاج والأوز المخلاة أنه يتيمم ويتركه فإنه توضأ به وصلى ولم يعلم أعاد في الوقت، واعترض عليه ϥن الأمها
وقيل ولم يعلم وأجيب عنه ϥن البراذعي، نقل ذلك من كتاب الصلاة ولا يضره ذلك ورأى الشيخ عبد الحق أن ابن القاسم في كلامه التناقض،  

 إنما قال في الوقت لرعي الخلاف". 
 . 78سورة الحج: الآية  6
)، عبر عنها بقاعدة: "الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط؛ ومن ثمّ  75، (إيضاح المسالك إلى قواعد أبي عبد الله مالكالونشريسي، أحمد،    7

الحدث".   الطهارة وشك في  تيقن  الوضوء على من  التمهيد، (وجوب  البر،  عبد  قال من شك في  5/26ابن  مالكا رحمه الله  إلا أن  )، قال:" 
الفرج  الحدث بعد يقينه ʪلوضوء فعليه الوضوء ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته إلا أصحابه ومن قلدهم في ذلك وقد قال أبو  

 إن ذلك استحباب واحتياط منه". 
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  1 المشقة تجلب التيسير/  2

منظومته  في  أبي كف  ابن  ذكرها كذلك  ضاق 2وقد  إذا  "الأمر  ʪلقاعدة:  إليها  يرمز  الفقهاء  وبعض   ،
التيسير3اتسع  المشقة  تجلب  الإسلامي  الفقه  ففي  الشريعة   ،"،  هي  التي  محمد   ʭسيد لشريعة  مناسب  وهذا 

السمحاء، فالمعنى العام لهذه القاعدة هو أنه عندما يواجه المسلم مشقة لا يمكنه تحملها في أداء فرض ديني معين، 
                     ُ                                                                         يتم التخفيف عنه بحيث ي سهل عليه الأداء دون تكبد المزيد من الصعوʪت. وتتضمن هذه التخفيفات العديد من 
الأشكال، منها ما هو إسقاطي مثل الصلاة للحائض، وما هو تقليصي مثل القصر للمسافر، وما هو استبدالي 

فقد ذكر الحافظ هذه القاعدة في هذا الباب في   .4مثل التيمم للغسل، وما هو اضطراري مثل أكل الميتة للمضطر
  سبعة مواضع، وهي: 

    5" لعدم إمكان الصيانة". 

    7  پھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓپ:  وقوله تعالى، 6  پۇٱۇٱۆٱۆپاستشهد ʪلآيتين  

  .8"للمشقة التي تلحقه في ذلك"   لما تكلم على تيمم المسافر بقرب الماء يمنعه منه خوف لصوص أو سباع:

  .9       ُ             "يشق وي فضي إلى الحرج" 

  .10    ً                             "دفع ا للحرج المرفوع عن هذه الأمة" 

دم البراغيث مما يعسر الاحتراز منه، ويوقع ، ... و             ُ                                    ً   "قليل الدم ي عفى عنه؛ لكونه مما يشق الاحتراز منه غالب ا
  .11غسله في الحرج المرفوع" 

 
 . )69، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  8
 )، قال: " قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته". 106، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  1
 ). 32، (إيصال السالكينظر: ابن الطالب، محمد يحيى الولاتي،  2
3  
                                       ّ     قول الشافعي رضي الله عنه: إذا ضاق الأمر ات سع".  - المشقة تجلب التيسير- قال: " بمعنى هذه القاعدة )،  113، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  4
، أوردها في قول ابن أبي زيد عن الماء المتغير بممره يبقى طاهرا: " إلا ما غيرت لونه  )14، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،    5

 الأرض التي هو đا من سبخة أو حمأة أو نحوها".
 .185سورة البقرة: الآية  6
 . 78سورة الحج: الآية  7
 . )30، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  8
، أوردها في قول ابن أبي زيد عمن عليه صلوات وأراد قضائه مع الحاضرة:" وإن كثرت  )67، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،    9

 بدأ بما يخاف فوات وقته".
 ، أوردها في قول ابن أبي زيد:" وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله".)69، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  10
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   1 التروك لا تفتقر لنية/  3

ن العلماء اتفقوا على أن إ هذه القاعدة تؤكد أن الترك في الأحكام الشرعية لا يتطلب نية مستقلة، حيث  
وأنه لا   فعل،  الشرعية يحالترك  المقاصد  لتحقيق  نية واضحة  الضروري أن يكون هناك  ومن  نية مستقلة.  إلى  تاج 

  .2                  ً                                                                        لكي يكون الترك مأجور ا، فإذا لحصول الثواب ʪلترك لا بد من نية للقاعدة اĐمع عليها: الأمور بمقاصدها 

"لأن إزالة النجاسة من ʪب التروك؛ فلا تفتقر إلى نية"، كترك الحرام مثل الزʭ والغصب، وقد قال الغماري: 
ِّ أكد هذه القاعدة بنقل الإجماع  الذي نقل في "شرح السنة" للبغوي                                  َ تحت ʪب إزالة النجاسة، وتعقبه فورا ϥن ،  3                          

  .4ا    ً شاذ    ا       ً فيه خلاف  

إذا كانت إزالة النجاسة تتردد بين الفعل والترك، فإن النية لا تعتبر ضرورية كما هو الحال في الترك للحرام. 
ً                      ، فإن وجود النية مهم لإثبات الثواب في هذا العمل، حيث يكون الثواب مرتبط ا ʪلنية لتحقيق المقاصد 5ومع ذلك                                                                      

النية   على  مترتب  الثواب  أن  نجيم  ابن  عن  نقل  وقد  والطهارة.  النظافة  على  والحفاظ  النجاسة  إزالة  في  الشرعية 
أصلا لا قوة له على ذلك وكذلك الأعمى في تركه النظر المحرم لأنه لا يتأتى   لأنه على ترك الزʭ    ب لا يثا    ّ    كالعن ين  

  .7ن الثواب مترتب على النية، ولا يثبت إلا đا إ تقول    المقررة ؛ ولأن القاعدة  6له ذلك ʪلمرة 

  8ما لا يتم الواجب به فهو واجب، أو الوسائل لها حكم المقاصد /  4

المالكية  للدلك عند  الاستدلال  الماء 9في ʪب  التحقق من وصول  من  له  لابد  المكلف  أن  الحافظ  بين   ،
وعليه   ،đا يتحقق من وصول الماء للبشرة  التي للبشرة، والبدن يدفع الماء لدهنية بشرته فوجب الدلك لأنه الوسيلة  

  .10فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 
 ، أوردها في قول ابن أبي زيد:" وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله".)71، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري،  11

لأĔا من ʪب التروك والترك لا يحتاج إلى نية وقد  نية وأما ازالة النجاسة فالمشهور عندʭ أĔا لا تفتقر إلى: ")، قال13/54، (النووي، شرحه لمسلم  1
 نقلوا الاجماع فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبها وهو ʪطل".

)، قال لما شرح القاعدة الأمور بمقاصدها:" اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية، ...  23، (الأشباه والنظائرالسيوطي،    2
 واتفق الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود والدار قطني وغيرهم على أنه ثلث العلم". 

محمد،    3 أبو  للبغويالبغوي،  السنة  (كتاب شرح  ترك  1/403،  طريق  طريقها  لأن  النية،  إلى  تفتقر  لا  النجاسة  إزالة  أن  على  واتفقوا   " قال:   ،(
 المهجور، فلا تفتقر إلى النية، قياسا على ترك المحارم". 

 . )19، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري،  4
 قال: " وأما التروك كترك الزʭ وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها". )، 28، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  5
 ).21، (الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين،  6
 في حصول الثواب المترتب على الترك". - النية- قال: " نعم يحتاج إليها )، 28، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  7
 ). 2/891، (القواعد الفقهية وتطبيقاēا في المذاهب الأربعةالزحيلي،  8
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ً                        َ                                          هذا القول يعكس مبدأ  أساسي ا في الفقه الإسلامي، حيث ي عتبر الوسيلة مشروعة إذا كانت ضرورية لتحقيق       ً                   
ي عتبر  تحقيقه  إلى  تؤدي  التي  الوسيلة  فإن  واجب ا،  المقصود  فإذا كان  نفسه.  المقصود  حكم  وϦخذ  ً                                   ُ    المقصود،                                                   
ً                                                                           استخدامها واجب ا أيض ا. هذا ينطبق في الحكم الشرعي، حيث يمكن للوسيلة أن تكون مأذونة إذا كانت مطلوبة        ً              
إذا كانت  المقصود  الوسيلة Ϧخذ حكم  تنص على أن  القاعدة  فإن  وʪلتالي  المشروعة،  الشرعية  المقاصد  لتحقيق 

  . ٱٱ1الوسيلة ضرورية لتحقيق المقصود

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱ﴿ :وكذلك الوضوء هو وسيلة للصلاة الواجبة فهو واجب، قال تعالى

ٱٱ2  ﴾ پٱپٱپ ٱ

  3          ُ               التابع ي عطى حكم المتبوع /  5

يتبع الأصل في  ما  أن  وتعني  المتبوع".  "التابع ϩخذ حكم  الإسلامي ʪسم  الفقه  القاعدة معروفة في  هذه 
لتحقيق  معينة  وسيلة  أو  معين  شرط  وجود  على  يتوقف  الشرعي  الحكم  فإذا كان  حكمه.  ϩخذ  فإنه  الشريعة 
الشرعي  الحكم  يتبع  هنا  ومن  عليه.  يتوقف  الذي  المقصود  حكم  Ϧخذ  الوسيلة  أو  الشرط  هذا  فإن  المقصود، 

ذكاة الجنين ذكاة «                           ُ                                                 للوسيلة حكم المقصود الذي ت ستخدم من أجله، ويظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
  .4ٱٱ»أمه

كمه، فإذا تحتم المتبوع تحتم التابع، والتابع يسقط بسقوط المتبوع، وغيرها من ح يعني: أن ما تبع الأصل فله  
  .5القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة، وقد وضعها السيوطي تحت القاعدة: التابع ʫبع

ْ ِ                   َ َ َّ                                يذكرها الغماري في الإتيان بسجود السهو الق ب ل ي بعد النسيان إن ت ذ ك ر الناسي بعد السلام أنه يسجد إن    َ                                      
قرب إن  المتبوع  له حكم  التابع  أن  وحيث  للصلاة  ʫبعة  سنة  أĔا  وبين   قريب ا،  الغماري 6       ً      ّ                                                         كان  ق ـي د ها  والقاعدة   ،            ََّ َ             

  ʪلقرب؛ لأĔا مرتبطة ʪلزمان ففعلها كذلك مقيد ʪلزمان؛ لأĔا ترتبط ʪلزمان في هذه الحالة.

 
على    - الدلك أم لا؟ ليس فيه نص، والظاهر)، قال: "الرابع: هل يشترط  76/  1، (ابن الحاجب  التوضيح في شرح مختصر، ابن إسحاق،  خليل  9

       ُ          َ                 ُ          الاشتراط ، لأن الغسل  عندʭ لا تتم حقيقت ه إلا به".  - أصولنا
 .  )21، (مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  10

َ     قواعد الأ حكام               َّ     العز بن عبد الس لام،  1 )، قال: "وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل  74، (        
   .المقاصد هي أرذل الوسائل. ثم تترب الوسائل ترتب المصالح والمفاسد"

 6سورة المائدة: جزء آية  2
 )، قال: " التابع ʫبع، يدخل في هذه العبارة قواعد، الأولى أنه لا يفرد ʪلحكم لأنه إنما جعل تبعا". 155، (الأشباه والنظائرالسيوطي،  3
):  23/76، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (  (1476) ، رقم الحديثسنن الترمذي]، الترمذي،  2827، رقم الحديث [سنن أبي داودأبو داود،    4

 "ϥسانيد حسان". 
 .155، الأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين،  5
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 ٱ1لا يسقط الميسور ʪلمعسور/  6

ہٱہٱہٱھٱپٱ:وهو الذي يقول الفقهاء فيه: ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ لأن الله قال في كتابه

  ٱٱ2ٱپھٱھٱھٱےٱے

                                                          ُ        ُ                        ونقل السيوطي "إن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد ت نسى ما أ قيمت أصول الشريعة"، وهي 
  .3لها اعتبار خاص حيث يندرج تحتها مسائل أخرى كثيرة فقهية وفروع عدة   التيمن القواعد  

، وهي من أبرز القواعد الفقهية التي تطبق في الشريعة 4هذه القاعدة تعرف ϥن "الميسور لا يسقط ʪلمعسور" 
بر هذا العمل                                                                   ُ                        ُ             الإسلامية، ومعناها أنه إذا واجه المسلم صعوبة في أداء شيء ما، فإنه لا ي لزم بما يتجاوز قدرته، بل يج 

ٱ5بما يستطيع عمله  ا لا يستطيع القيام به بسبب                                                ُ      ّ في هذه الحالة يجب عليه أداء ما يستطيع القيام به وي عفى عم  ،  ٱ
  ٱٱٱ6                   َْ  ُ                   «فإذا أمرتكم بشيء ف أ ت وا منه ما استطعتم»                                                       ً     العجز أو الصعوبة، واستدل لها الغماري بحديث أبي هريرة مرفوع ا:  

ُ           ِ              ّ       ّ   في اصطلاح الفقهاء الأيمان  المكررة تقسم  على أولياء  القتيل إذا اد عوا الد م   وهي  وأوردها كذلك في القسامة             ُ                    
         َ                                                   لما لا يجد م ن يحلف معه فإن المدعي عليه يحلف لوحده خمسين يمينا، وهذا ، ف7الأيمان المكررة في دعوى القتل

 ذا من سماحة شريعة سيدʭ محمد ، هٱٱ8"الميسور لا يسقط ʪلمعسور"  تقول:خلاف الأيمان فهي متيسرة والقاعدة  
. صلى الله عليه وسلم

 
 . 65، مسالك الدلالة على مسائل الرسالةالغماري، أحمد،  6
)، قال: " الميسور لا يسقط ʪلمعسور، ... ، وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد 217، (الأشباه والنظائرالسيوطي،    1

 تنسى ما أقيمت أصول الشريعة". 
 16سورة التغابن: جزء آية  2
 ). 217، (الأشباه والنظائرالسيوطي، جلال الدين،  3
 ).156/ 1، (الأشباه والنظائرالسبكي،  4
فمنها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما. ومنها: إذا قدر على بعض السترة )، قال: "  217، (الأشباه والنظائرالسيوطي،    5

 ". فعليه ستر القدر الممكن، ومنها: إذا قدر على بعض الفاتحة أتى đا.
 .1337، رقم الحديث صحيح مسلممسلم،  6
  .(12/231)، فتح الباريابن حجر،  7
 ).249(مسالك الدلالة، الغماري، أحمد،  8
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  الخاتمة
بينا بحمد الله ومنته القواعد الفقهية والأصولية المستنبطة من كتاب مسالك الدلالة على متن الرسالة الفقهية 

يتمي ز   المغرب  أعلام  من  علم  المغربي،  الغماري  ّ    للحافظ  أدلة بم                                            عرض  في  بموضوعيته  الدلالة  مسالك  في  نهجه 
ح وقوة  اطلاعه  سعة  على  مبني  قوي  نقدي  حس  مع  الأصول تفظاالمالكية،  بين  الجمع  في  الحديثية  ومهارته  ه 

من  الأدلة  تتبع  في  منهجي  وثبات  والعقلية،  النقلية  الأدلة  توظيف  وحسن  الاستنباط،  بدقة  يمتاز  والفروع. كما 
المالكية  لاستدلالات  جامعا  فكان  المالكي،  الاستدلال  منهجية  في  متميز ا  نموذج ا  يجعله  مما  الأصلية،     ّ                       ً      ً                                                       مظاĔ ا 

جماع وقياس، ورد الاعتبار فيه  إوϦصيلها، حيث برع في تلخيصها مع ذكر الأدلة النقلية والعقلية من كتاب وسنة و 
  .   للمذهب المالكي ولصاحبه لأنه كباقي المذاهب الإسلامية له قواعده وأصوله

  النتائج

القواعد الأصولية   تتخرج اس، ثم  لمعرفته وتبيانه  مسالك الرسالة هذه الدراسة قامت بتتبع منهج الغماري في  
 : للنتائج التالية  ت والفقهية من مسالك الرسالة، وتوصل

جا االغماري وأظهر منه  العمل   لكن تصدر لها،  مقارنة بكتب الفقه قليلة  عند المالكيةكتب الاستدلالات  
   . إلمامه ورسوخه في علم الحديث  عليه ساعده  خاصا على طريقة الفقهاء المحدثين،

أدلتها الرسالة لها  الفقهية في  دليل مع الأصولية  المسائل  له  ففيها ما  القوة والضعف،  ، وتتباين من حيث 
  . فرده الغماري وانتقده ϥدلة نقلية وعقليةجودة الصنعة وحسن ترتيب الأدلة وسبكها، وفيها ما هو أقل منه  

الدلالة مسالك  في  الغماري  الحافظ  هذا   يظهر  منهج  في  يختلف  أنه  غير  النقدي،  ϥسلوبه  عام ا       ً     ً                                    التزام ا 
ً         ردوده مقارنة بمصنفاته الأخرى، نظر ا لكون    تباينالكتاب من حيث   الرئيس هو الاستدلال للمذهب المالكي   هدفه                              

ً   النصوص يدفعه إلى نقدها بشدة، خصوص ا ما كان ʭشئ ا المالكية  بعض الأقوال    مخالفة      ّ                    لا الرد  عليه. ومع ذلك فإن             ً                                 
ّ      ً     عن تقليد  جامد يخالف النص، وهو ما يعد ه تجاوز ا و        ً    منبوذ ا.  تقليدا       ٍ                           

ويمتاز منهجه بمجموعة من السمات العلمية؛ أهمها الموضوعية في عرض أدلة المذهب قبل نقدها، وتقديم 
                                                                            ٍ                      القول الموافق للنص عند تعدد الأقوال، مع الاعتذار للإمام مالك عند مخالفة الحديث لقول  منسوب له. كما يتسم  
النظر والاستنباط، مما   وبدقة  في  وبقوة حفظ  واستحضار،  المالكية ومصادرهم،  أدلة  على  اطلاع                    ٍ                                     ٍ               ٍ                         الغماري بسعة 

  . ةوأصولي  ةحديثي  دلة مها ϥيي  ّ                       مك نه من مناقشة الأدلة وتق

نقدية، لا يتردد من  الرد والترجيح، وامتلاكه ملكة  والعقلية في  النقلية  أبرز خصائصه توظيف الأدلة  ومن 
č    ً                                              ّ   خلالها في مخالفة كبار الفقهاء إذا خالف قوله م نص ا ʬبت ا. ويبرز كذلك ثبات منهجيته في تتبع الأدلة من مظاĔ ا       ُ                                     
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الرسالة  مسائل  والحديث في عرض  الفقه  بين  الجمع  متميز ا في  أنموذج ا  جعله  مما  نسبتها،  من  والتحقق                                         ً      ً                                              الأصلية 
  وترجيحاēا. 

نحو  الغماري  استعمل  حيث  الأمة،  وإجماع  والسنة  الكتاب  من  استدلالاēا  لها  المالكي  المذهب  أقوال 
  .                      ً   مصدر، ونحو خمس وخمسين إجماع ا  100 عن ا يزيد   ّ مم  أربعمائة آية، ومن نحو ألفين وخمسمائة حديث  

  . ومراعاة الخلاف وأدلة أخرىإجماع أهل المدينة  المذهب المالكي توسع في استعمال 

        ً   لا يترك شيئ ا حيث  نقده الحاد  مع    ،من تمعن في الأدلة التي استدل đا الغماري للسادة المالكية في أقوالهم
لمنهاج قوي دون تعقيب أو تعليق أورد، عرف أن لمالك قواعد صحيحة ومتينة حيث تستند  يراه مخالفا للاستدلال  

  مبني على قواعد أصولية وفقهية.

  التوصيات 

 لا بد من دراسة مفصلة لكتاب مسالك الدلالة من حيث القيمة العلمية الحديثية.

 دراسة شاملة لمناهج استدلالات الفقهاء المحدثين ومقارنتها بمناهج الفقهاء غير المحدثين. 

  . دراسة آراء الغماري الحديثية وأثرها في أقواله الخاصة من خلال كتبه الفقهية

  تتبع اجتهادات وصفات الغماري لمعرفة وصوله للاجتهاد في المذهب أو المطلق. 

. 
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

ٌ ʪ ب   b ب   َ bābun 

ْ ٌ تم  ر   t ت  َ tamr 

َ ث   َ َ ث لا   th ث   thalātha 

َ  ٌ ج ب ل   j ج َ  Jabal 

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid  َ  ِ  ْ خ ال ـد   kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

ٌ ر اه ب   r ر   ِ  َ rāhib 

 zakī  َ ِ  ز ك ي z ز

َ  س لا م s س  َ  salām 

َ ش ر ب   sh ش   ََ  sharaba 

َْ  ٌ ص د ر   ṣ ص   ṣodrun 

َ   ض ار  ḍ ض    ḍār 

 ṭahura  َُ  َ ط ه ر   ṭ ط

 z  ḩohr  َْ  ٌ ظ ه ر   Ẓ ظ

ْ  ٌ ع ب د   c ع  َ cabdun 

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah َ  ِ َ ٌ ف اتح  ة   f ف

ٌ ق ـب س   q ق   ََ   qabas 

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  َ  ـ    َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ِ  ـ   َ calima 

َ غ ل ب   u  ُ  ـ    ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

و َ أ    aw   د َ  ولا   َ أ  aulād 

ّ ي   َ أ     ay   أ َ   ʮ َّ  م ayyam 

ّ ي   ِ إ     iy   إ ِ   ʮ َّ   ك َ  iyyāka 


